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  مقدمة:

الدولي سادت  مقلقة في المجتمع ظاهرة تعتبر ظاهرة الإفلات من العقاب

لقرون طویلة عبر التاریخ، ویرجع ذلك في أسبابه العمیقة إلى تأخر المجتمع الدولي 

في إنشاء قضاء جنائي ذي اختصاص عالمي من جهة، ومن جهة أخرى إلى 

الالتباس الذي كان سائدا بعدم وجود شخصیة قانونیة دولیة للفرد، ومن ثمة كیف 

الداخلي أي الفرد في إطار نظام قانوني  یمكن مقاضاة شخص من أشخاص القانون

آخر أي القانون الدولي الذي لا یمنحه الشخصیة القانونیة بمعنى أنه لیس من 

  أشخاصه؟

ومن جانب آخر ترتبط وتظهر المسؤولیة الجنائیة للفرد بشكل وثیق وأكثر 

م مع توقیع 1889تعلق الأمر بمجال القانون الدولي الإنساني، فمنذ  تىموضوحا 

ولى اتفاقیات جنیف تم إقرار المسؤولیة الجنائیة للفرد عن انتهاكات قواعد القانون أ

وأن هذه القواعد ذات منشأ عرفي راسخ في القانون الدولي  سمیاالدولي الإنساني، 

، مما یعطیها أهمیة قصوى كونها تتعلق بحفظ ذات الإنسان، مرةفة الآصبالوتتصف 

شة ومستضعفة، مما یجعلها أكثر حاجة للحمایة، وفي الغالب تتعلق بحمایة فئات ه

مما یوجب تفعیل المسؤولیة الجزائیة بوضوح قانوني یعكسه التطبیق العملي فهل واقع 

  المجتمع الدولي كذلك؟

نجد أولى العقبات في وجه تفعیل المسؤولیة الجنائیة للفرد بالإضافة إلى ما 

المنظومة القانونیة الداخلیة متى ذكر سالفا، ظاهرة الحصانة من العقوبة في إطار 

تعلق الأمر بالانتهاكات الصادرة عن أفراد یتولون المسؤولیة أو السلطة في إطار 

القانون الوطني، ویظهر هذا بشكر أكثر وضوح متى تعلق الأمر بالقادة العسكریین 
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في الحروب والنزاعات ذات الطابع الدولي أو الداخلي ومنه تم إقرار مبدأ عدم 

  عتداد بالحصانة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني عموما.الا

وتكمن أهمیة موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في إطار القانون الدولي 

النزاع  بظرفالإنساني ومنه اتفاقیات جنیف الأربعة في كونه یتعلق من جهة أولى 

والحرب، مما یعني جسامة وخطورة الانتهاكات الماسة بقواعد القانون الدولي 

عموما، واتفاقیات جنیف الأربع خصوصا، ومن جهة أخرى نجد عادة ما  الإنساني

 إمكانیةیصاحب ظرف النزاع والحرب انهیار المنظومة القضائیة الوطنیة، أو عدم 

قانون الدولي الإنساني في إطار القضاء محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لل

الوطني نظرا لعامل الحصانة السالف ذكره، مما یعني أن تفعیل المسؤولیة الدولیة 

للفرد في إطار القانون والقضاء الدولي یعد الملجأ الوحید لضحایا هذه الانتهاكات 

تى التي تخلف في واقع المجتمع الدولي المعاصر، مأساة إنسانیة حقیقیة في ش

مناطق النزاع الساخنة على الساحة الدولیة في وقتنا الحالي، ومثال الحالة الفلسطینیة 

واضحة للعیان، حیث لم تستطع المحكمة الجنائیة الدولیة تحریك المسؤولیة الجنائیة 

للقادة العسكریین الإسرائیلیین عن الانتهاكات الجسیمة رغم ثبوت ذلك بشكل مؤكد، 

غولد ستون" یثبت بشكل قطعي الانتهاكات لكن لم یتم تفعیل فنجد مثالا: تقریر "

المسؤولیة الجنائیة للقادة العسكریین الإسرائیلیین، بسبب عدة عوامل منها الحصانة 

  وحق الفیتو الأمریكي في مجلس الأمن الدولي.

اختیارنا لهذا الموضوع من جهة الأسباب الشخصیة إلى الرغبة  أسبابترجع 

العالمیة،  الإعلامعرفي في موضوع عملي معاش یومیا في وسائل في تكوین رصید م

وفي مختلف النزاعات التي یشهدها العالم في الوقت الحاضر ورغبة في المساهمة 

  في بحث ظاهرة مقلقة إنسانیا وقانونیا.



 ة مقدم
 

 
 ج 

ومن جهة الأسباب الموضوعیة لاختیار هذا الموضوع نظرا لحجم ظاهرة 

قانون الدولي الإنساني عموما، وقواعد اتفاقیات جنیف الانتهاكات الجسیمة لقواعد ال

الأربعة خصوصا، مثل الحالة الفلسطینیة السالف ذكرها، مما یعني الأهمیة البالغة 

وحساسیة موضوع الانتهاكات الجسیمة لقواعد اتفاقیات جنیف كونها تتعلق بفئة هشة 

للفرد عن هذه الانتهاكات أكثر حاجة إنسانیة للحمایة عبر تعزیز المسؤولیة الجنائیة 

من العقوبة في ظل استحالة قیام القضاء الوطني في مثل هذه  الإفلاتكضمان لعدم 

الحالات بدوره بفعالیة أو قیامه بذلك بشكل صوري الغرض منه صرف القضاء 

  الجنائي الدولي، وما دور القضاء الجنائي الدولي سوي تكمیلي في حالة العجز.

لمحة قانونیة تحلیلیة وصفیة لموضوع المسؤولیة  إعطاء ویهدف هذا البحث إلى

الجنائیة الدولیة عن الانتهاكات المتعلقة بقواعد جنیف الأربعة، ومن ثمة قواعد 

القانون الدولي الإنساني عموما بهدف إیضاح العوائق القانونیة والواقعیة التي 

فلات من العقاب تعترض تفعیل دور القضاء الجنائي الدولي في محاربة ظاهرة الإ

السائد في النزاعات الدولیة بشكل مزمن رغم قیام قضاء جنائي عالمي في الوقت 

الحالي عبر المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الجنائیة الخاصة التي أنشئها مجلس 

الأمن في عدة نزاعات دولیة، مثل محكمة یوغسلافیا وروندا وغیرها، فالهدف هو 

لما وصل إلیه واقع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن  إعطاء لمحة قانونیة

الانتهاكات من جهة، ومن جهة ثانیة بیان المعوقات القانونیة والعملیة التي تعترض 

  تفعیل المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن هذه الانتهاكات .

 إن ارتباط المسؤولیة الجنائیة الدولیة بأساس هو الشخصیة القانونیة الدولیة

یتحتم التطرق لمسألة الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد كمدار وأساس لهذه المسؤولیة، 

جنائیا أمام القضاء الجنائي الدولي وحدود  مسئولبهدف إیضاح كیف یكون الفرد 

هذه المسؤولیة بین الفرد والدولة كشخص معنوي مع بیان أحكام القانون الدولي 



 ة مقدم
 

 
 د 

بالحصانة في  الإعتدادلجنائیة للفرد، ومبدأ عدم الإنساني ذات الصلة بالمسؤولیة ا

المنظومة القانونیة الوطنیة ومقارنة ذلك بواقع المجتمع الدولي عملیا في عدة نزاعات 

  معاصرة حالیا.

وتكمن صعوبة الموضوع في تشعبه وارتباطه بعدة موضوعات شاسعة في 

لقضاء الجنائي الدولي القانون الدولي والعلاقات الدولیة عموما مثل ارتباط سلطة ا

عموما والمحكمة الجنائیة الدولیة خصوصا بسلطة مجلس الأمن الدولي كهیئة 

سیاسیة تعمل لأسباب سیاسیة في حین یفترض استقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة 

  كهیئة تفعیل للمسؤولیة الجنائیة الفردیة في القانون الدولي.

موضوع إلا أن الموضوع شاسعا وله من جهة أخرى رغم وجود بحوث تناولت ال

ارتباطات متشعبة بعدة مسائل في القانون والتنظیم الدولي فعلى مستوى التنظیم 

الدولي تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الخاصة هیئات أو منظمات دولیة 

لها ارتباط وثیق الصلة بسلطة مجلس الأمن الدولي وهذا یفرض موضوع مدى ارتباط 

ة مجلس الأمن الدولي بحق الفیتو ونظام التصویت في مجلس الأمن، ومدى سلط

ارتباط ذلك بسلطة أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمین والحائزین لحق الفیتو 

ودورهم في تنشیط عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، وأیضا كون المحاكم الجنائیة 

ا هیئات تابعة، في حین الدولیة الخاصة تنشأ بقرارات من مجلس الأمن بجعله

ستقلالیة وعدم التبعیة لأي جهة سیاسیة حرصا فترض في الهیئة القضائیة مبدأ الای

  على مبدأ العدالة والحیاد ودوره في إقرار المسؤولیة الجنائیة.

إن خصوصیة القانون والدولي الإنساني كقانون للحرب تعطیه أهمیة قصوى 

وذات طبیعة  الآمرةلب قواعده تتصف بالصفة في حیاة المجتمع الدولي ومن ثمة فأغ

عرفیة راسخة، مما یعطیها قوة تنفیذ من الناحیة النظریة البحتة، لكن واقعیا العوامل 
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السیاسیة في التنظیم الدولي عموما ومجلس الأمن خصوصا تفرض واقع مغایر 

قانون الدولي یفرض قواعده على الواقع القانوني والمبادئ القانونیة مما یعني ارتباط ال

بالعوامل السیاسیة ارتباطا وثیقا، وهذا یفرض نفسه على هیئات العدالة الدولیة 

المكلفة بإقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد والتي منها المحكمة الجنائیة الدولیة 

  الدائمة والمحاكم الجنائیة الخاصة التي ینشئها مجلس الأمن الدولي.

فإنه یمكن تصور الإشكالیة التي تغطي  المقدمةهذه  وتبعا لما سلف ذكره في

  الموضوع كما یلي:

ماهي معاییر وأسس قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الانتهاكات 

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني عموما وقواعد اتفاقیات جنیف الأربعة 

ي الإشكالات خصوصا؟ ما مدى تفعیل هذه المسؤولیة في الواقع العملي وماه

  الواقعیة والقانونیة التي تعترضها؟

  وسوف نتناول هذه الإشكالیة وفقا للخطة التالیة:

فجاء الفصل الأول تحت عنوان المسؤولیة ، حیث قسمنا البحث إلى فصلین

في  طرقنامنا هذا الفصل إلى مبحثین تالجنائیة الدولیة للفرد في التأصیل النظري قس

وتطرقنا من خلاله إلى الشخصیة ، أسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد إلى الأول

الإطار القانوني  ثم عرجناعلى، القانونیة كأساس للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

طار القانوني أما المبحث الثاني المعنون بالإ، للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

فتعرضنا فیه إلى التطور التاریخي للمسؤولیة الجنائیة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

وإطارها القانوني بین القانون الدولي والقانون الوطني.                                                        ، الدولیة للفرد

وفي الفصل الثاني المعنون بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التطبیق والتنفیذ 

عملي تطرقنا في مبحثه الأول تحت عنوان آلیة المساءلة الجنائیة إلى ماهیة ال
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رها كآلیة للمساءلة عن الانتهاكات الجسیمة لقواعد و ود، المحكمة الجنائیة الدولیة

أما المبحث ، تفاقیات جنیف الأربعة خصوصااالقانون الدولي الإنساني عموما و 

الدولیة للفرد من حیث التطبیق العملي وتطرقنا الثاني فكان عنوانه المسؤولیة الجنائیة 

وأخیرا ، فیه إلى تأثیر واقع التنظیم الدولي على إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

عرجنا على الجانب التطبیقي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال واقع معالجة 

  .1949تفاقیات جنیف الأربعة لعام نتهاكات إالمحكمة لإ
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  تمهید:

مجالات البعد نهایة الحرب العالمیة الأولى أقر القانون الدولي حقوقا للفرد في مختلف 

مقابل هذه الحقوق الممنوحة له، ونتیجة  التزاماتوفي المقابل كان من البدیهي أن یحمله 

العمل الدولي على مساءلة الفرد عن الجرائم  استقرلهذا التطور الذي عرفه القانون الدولي 

  الدولیة التي یرتكبها.

الدولیة یتحملها إلى أن المسؤولیة الجنائیة  1مبرغ العسكریةر ولقد أشارت محكمة نو 

على أن المجرمین الأفراد الذین یرتكبون جرائم دولیة، كما نصت العدید من الوثائق الدولیة 

یتحملون مسؤولیة جرائهم وباعتبار أن القانون الدولي المعاصر، قد استبعد المسؤولیة 

عن انتهاكات  الجنائیة الدولیة للدول وأقرها للأفراد فإن دراستنا للمسؤولیة الجنائیة الدولیة

  نركز فیها على الأفراد الذین یقترفون هذه الجرائم الدولیة. 1949 لعام اتفاقیات جنیف

أسس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وهذا في المبحث الأول  ىلیلي إوسنتطرق فیما 

  ثم ندرس التطور التاریخي للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في المبحث الثاني.

  

  

  

  

  

  

                                                             
بن عودیة نصیرة: الجهود الدولیة لتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة بین النجاحات والاحباطات، رسالة ماجستیر، كلیة  1

 .2، ص2011-2010الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  :مسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردالمبحث الأول : أسس ال

ظل الفرد في الفكر القانوني التقلیدي بعیدا عن المسؤولیة والالتزام بقواعد القانون 

الدولي الذي كان یخاطب الدول فقط، لكن القانون الدولي خطى خطوة هامة في مجال 

شخصیة العقوبة الجنائیة باعتبار أن الاهتمام بالفرد، حیث أصبح في الإمكان الأخذ بمبدأ 

على خرق التزامات القانون الدولي وبالتالي یمكن الإقرار بمسؤولیتهم  ونالأفراد قادر 

  الجنائیة.

تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین حیث تناولنا في المطلب  ارتأیناومن هذا المنطلق 

في القانون الدولي، أما  الأول : الشخصیة القانونیة الدولیة كأساس للمسؤولیة الجنائیة

  المطلب الثاني فقد تناولنا فیه المسؤولیة الجنائیة الدولیة في إطار القانون الدولي الإنساني.

  :المطلب الأول : الشخصیة القانونیة الدولیة كأساس للمسؤولیة الجنائیة الدولیة

لحقوق من الطبیعي أن یكون لكل نضام قانوني أشخاص تخاطبهم قواعده فترتب لهم ا

هؤلاء الأشخاص هم أعضاء الهیئة التي ینظمها ویحكمها عتبار بإ لتزاماإوتفرض علیهم 

ا كالآتي: الفرع منتناوله عیننا إلى تقسیم هذا المطلب إلى فر ، وقد عمد1القانوني النظامهذا

 نتناول فیه: مفهوم الشخصیة القانونیة الدولیة ومدى تمتع الفرد بها، أما الفرع الثانيالأول 

  فنتناول فیه مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة وأسس قیامها.

  :الفرع الأول : الشخصیة القانونیة الدولیة ومدى تمتع الفرد بها

تعتبر فكرة الشخصیة القانونیة فكرة مشتركة بین كافة فروع القانون، إذ یقصد بشخص 

أو بمعنى أخر كل كائن القانون كل كائن یرتب له القانون حقوقا ویسند إلیه التزامات 

مخاطب بحكم القاعدة القانونیة مباشرة، وطبقا لهذا التعریف یعرف الشخص القانون الدولي 

 بأنه "كل شخص طبیعي أو اعتباري یمنحه القانون حقوقا ویفرض علیه التزامات بصورة

                                                             
 .7، ص2005، نظریات في القانون الدولي العام، نون الدولي العامامحاضرات في الق: سلوان رشید السنجاري1
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مباشرة أو بمعنى أخر خضوع الشخص الطبیعي أو الاعتباري مباشرة لحكم القانون 

  .1ي"الدول

  وسنحاول في هذا الفرع دراسة مفهوم الشخصیة القانونیة الدولیة ومدى تمتع الفرد بها.

  :أولا : مفهوم الشخصیة القانونیة الدولیة

ن المسلم به أن وظیفة القاعدة القانونیة تقریر حقوق أو فرض التزامات في الحالات م

القانونیة حقا أو فرض علیه التزامات التي تحدث فیها وقائع معینة، ومن تقرر له القاعدة 

فهو المخاطب بهذه القاعدة ویسمى أو یطلق علیه الشخص القانونین فالشخصیة القانونیة 

نظام قانوني محدد، ویترتب على ذلك و  هي التعبیر عن العلاقة التي تقوم بین وحدة معینة

ما بفعل هذا النظام وفي أن الأشخاص القانونیة لا توجد في نظام قانوني معین بطبیعتها وإن

  الدائرة التي یقوم برسمها.

الحقوق وتحمل الالتزامات  اكتسابهي القدرة على  / تعریف الشخصیة القانونیة :1

  تصرفات القانونیة من رفع دعاوى لها أو علیه في حالة إخلالها بحقوق الغیر.الوالقیام ب

لأشخاص الذین یتمتعون أو هي العلاقة التي تقوم بین نظام قانوني معین وبین ا

بالحقوق والالتزامات التي یقررها هذا النظام ویقوم كل نظام قانوني بتحدید الأشخاص الذین 

  2یتوجه إلیهم القانون بخطابه.

كان القانون الدولي العام حتى بدایة القرن العشرین یعتبر أن الدول  فقد وكما هو معلوم

الدولیة، لأن هذا القانون لم یكن لینظم إلا وحدها هي التي تتمتع بالشخصیة القانونیة 

علاقات الدول فیما بینها، ولأن الدول هي التي كانت تملك سلطة التصرف على الصعید 

الدولي، ومع ذلك فقد بدأ الفقه الدولي وتحت ضغط الوقائع التي ترجع إلى ظهور متزاید 
                                                             

، 2002السعدي: مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  عباس هشام1
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الدولیة من ناحیة، وإلى  لوحدات في المجتمع الدولي تقوم بدور فعال في میدان العلاقات

تدخل القانون الدولي لحمایة الفرد ضد دولته من ناحیة أخرى، الأمر الذي اضطر إلى 

العمل على توسیع دائرة سریان القانون الدولي من حیث الموضوع، وبالتالي الاعتراف 

ة بالشخصیة القانونیة لوحدات القانونیة الأخرى غیر الدول متمثلة في المنظمات الدولی

  1والأفراد.

لقد كانت الفكرة السائدة في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولیة وحتى بدایة القرن 

ن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولي الدولة وحدها هي التي یمكن أ نى أتقوم عل 20

العام، وبالتالي فإن للدول فقط حق التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وفي المقابل لم تكن 

للفرد، أي فاعلیة تذكر في نطاق اهتمامات العلاقات القانونیة الدولیة، إلا أن مسارات 

سیة (الشعوب، الأمم، الدول) التفاعلات الإنسانیة فیما بین الوحدات الاجتماعیة السیا

قد هیأت المتغیرات بنیویة طالت الأفكار، والاتساق، والفاعلین، ، جسامأحداث  اتحدید بعدو 

  2مضمون القواعد القانونیة الحاكمة للمركز القانوني للفرد الطبیعي.و وبما اثر على طبیعة 

فض أن یعترف للفرد ختلف الفقه حیال مركز الفرد في القانون الدولي فمنهم من یر وقد ا

ینظم العلاقات بین الدول ومنهم بالشخصیة القانونیة وذلك على أساس أن القانون الدولي 

  من یرى عكس ذلك فیذهب إلى اعتبار الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي.

ختلافا بینیا وشدیدا بشأن التكیف القانوني للفرد كشخص من كما اختلف الفقه ا

  تجاهات.ا یمكن أن تمیز بین العدید من الاولي وهنأشخاص القانون الد

ة یرى أنصار هذا الاتجاه إلى إنكار تمتع الفرد بالشخصیة القانونی النظریة التقلیدیة:أ/

نطلاقا من إیمانهم بمذهب ثنائیة القانون القاضي الدولیة تحت أي ظرف من الظروف ا

                                                             
 .8السابق،صي: المرجع ر سلوان رشید السنجا1
س، أكدال، الرباط، خامالدولي، جامعة محمد التطور مركز الفرد في القانون ،محاضرات في القانون الدوليمحمد بوبوش:  2
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من حیث المصدر أو من حیث باستقلال القانون الداخلي والدولي عن بعضهما، سواء 

المخاطبین بأحكامه، فمصدر القانون الداخلي حسب هذه المدرسة هو الإرادة المنفردة 

للدولة، بینما مصدر القانون الدولي هو الإرادة الجماعیة للدول، أما من حیث الأشخاص 

صة المخاطبین بقواعد كل منهما، فأشخاص القانون الداخلي هم الأفراد والجماعات الخا

سواء في علاقاتهم المتبادلة أو في علاقاتهم مع الدولة، في حین أن أشخاص القانون 

ى، ومن حیث العلاقات التي الدولي هو أساس الدول المستقلة والأشخاص الدولیة الأخر 

ینظمنها كلا القانونین، فالقانون الداخلي ینظم علاقات الأفراد فیما بینهم أو مع السلطات 

ة بینما القانون الدولي علاقات الدول فیما بینها في زمن السلم والحرب، أو مع الداخلیة للدول

 1ي.تلي دینیو أنزیلو اطینون الدولي تزعم هذه النظریة الإغیرها من أشخاص القا

  تي:جهة نظر هذه المدرسة الآو ویفهم من 

ثم لا تنشأ ،ومن أن المعاهدات الدولیة لا تهم الأفراد، لأنها تقوم إلا بین الدول وحدها

  حقوقا والتزامات إلا بالنسبة للدول التي أبرمتها.

حقوقا والتزامات إلا بین الدول، ویخاطب الدول وحدها دون  ئأن القانون الدولي لا ینش

  القضاة أو الأفراد، فهؤلاء یخضعون للقانون الداخلي،

شخصیة لیس للفرد حقوق وواجبات في القانون الدولي ومن ثم استبعاده من نطاق ال

  القانونیة الدولیة.

وفي الحقیقة أن المدرسة الوضعیة تمسكت بفكرة السیادة المطلقة للدولة، ومن هنا 

  أنكرت الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد.

غیر أن هذا الاتجاه لا یتفق مع العمل الدولي ومبادئ القانون الدولي بعد تطوره، لأن 

ون الدولي من قبل المحاكم الوطنیة بصورة مباشرة في أغلب الأحیان یتم تطبیق قواعد القان

                                                             
  .8المرجع السابق، صي: ر سلوان رشید السنجا1
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دون صدور تشریع خاص یأمر بإدماج تلك القواعد في القانون الداخلي، وبذلك یكتسب 

  الأفراد حقوقا ویفرض علیهم التزامات.

وقد جاء النظام القانوني للأمم المتحدة بحمایة دولیة واسعة لحقوق الإنسان. تجسدت 

ت تلك الحقوق والحریات تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة في المیثاق بعد أن كان

  وسیادتها.

حیث یقول الأستاذ الدكتور"" تونسي بن عامر" أن قضیة حقوق الإنسان تعتبر من 

الفرد والاعتراف له  احتراممهام الأمم المتحدة، فقد تضمن میثاقها عدة نصوص تؤكد 

  1بالشخصیة القانونیة الدولیة.

یذهب أنصار هذه النظریة إلى أن الفرد هو الشخص الوحید  وضوعیة:النظریة المب/

الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقیقي بقواعد القانون سواء أكان دولیا أم داخلیا، 

فأنصار هذه النظریة ینكرون شخصیة الدول ویرفضون نظریة السیادة الوطنیة، لأن الدولة 

ي بدورها تتكون من أفراد، أما الشخصیة والت ما هي إلا وسیلة لإدارة مصالح الجماعة

المعنویة فهي نوع من الخیال القانوني، لذا فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحید 

فقط، وهو المخاطب بأحكام القانون الدولي لكونه صاحب الشخصیة الأولى في المجتمع 

 ویتزعم هذه النظریة الفرنسي جورج سل.الدولي والداخلي 

وإذا كان لكل رأي من هذه الآراء وجهته السدیدة، فإنه یبقى مع ذلك أنها تنظر إلى 

الموضوع محل البحث من زاویة معینة أدت بها حتما إلى نتیجة تتفق وتلك المقدمات، وأنه 

فضل أن یتم النظر إلى الفرد من الناحیة الواقعیة في إطار المجتمع الحالي، والذي یدفعنا 

لفرد لا یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة بخصوص مسائل معینة، وقد یتمتع إلى القول أن ا
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بها الفرد بطریقة مباشرة، كما قد یكون مخاطبا بطریقة مباشرة من قبل قواعد القانون 

  1الدولي.

ویمكن القول أن الفرد في المجتمع الدولي المعاصر أصبح یتمیز بالشخصیة القانونیة 

قه الجنائي على قول أن نكون أمام قانون جنائي دولي یتسم في شالدولیة، فمن غیر المع

شخصیة العقوبة، وعلیه فإنه یجب أن یسأل كل من قام بالعمل غیر المشروع مبدأ هام وهو 

  عن فعله.

  :ثانیا : حقوق الفرد وواجباته في القانون الدولي

العنایة بالفرد على المستوى الدولي خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى،  ازدادتلقد 

وفر القانون الدولي حمایة واسعة لحقوق الأفراد بما فیها إنشاء المحاكم الدولیة  حینما

والسماح لهم بالتقاضي أمامها، ومن هذا المنطلق تغیرت النظرة للفرد ككائن تخاطبه قواعد 

  2لیس عن طریق دولته، وقد استقر القضاء الدولي على ذلك.القانون الدولي مباشرة، و 

لقد اكسب میثاق الأمم المتحدة الفرد :حقوق الإنسان بموجب میثاق الأمم المتحدة/1

حقوق الأفراد، بما في ذلك فرض التزامات  احترامحقوقا عندما شعر المجتمع الدولي بضرورة 

  دولیة لمراعاتها وتوفیر الضمانات لممارستها.

هذا ما جسدته بالفعل في معظم الوثائق الدولیة التي دخلت حیز النفاذ في ظل الأمم و 

فرضت التزامات على الدول المتحدة، كما أن نصوص المیثاق هي نصوص اتفاقیة 

  الأعضاء احترام وتشجیع حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة.

                                                             
 .6محمد بوبوش: المرجع السابق، ص 1
 .169سابق، ص المرجع العباس هشام السعدي:2
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سان الأساسیة في كما ألزم المیثاق أعضاء الأمم المتحدة بالاعتراف بحقوق الإن

أنظمتها القانونیة الوطنیة لكي یتمكن الأفراد من اللجوء إلى المحاكم الوطنیة في حالة 

  1كونهم ضحایا انتهاكات خطیرة أو الدول الأجنبیة.

أنشأت الجمعیة العامة جهاز دائما تحت اسم (اللجنة الخاصة )  1953وفي سنة 

جنوب إفریقیا لغرض جعل السیاسة لسیاسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومة 

 ا حكومة جنوب إفریقیا ضمن سلطة ورقابة اللجنة في الوقت الذي لاالعنصریة التي تمارسه

  نعقادها.تكون فیه الجمعیة مجتمعة بدورة ا

في  هتماماتهباوقد أخذ مجلس الأمن مسألة الوضع العنصري في جنوب إفریقیا 

إلى إلغاء سیاسة العنصریة، وطلب من  حینما دعت حكومة جنوب 1990آذار/نیسان 

الأمین العام بالتشاور مع حكومة جنوب إفریقیا للقیام بالأعمال التي تساعد على دعم 

  2مقاصد ومبادئ المیثاق.

من خلال طبیعة الإلزامیة للقانون :حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني/2

وحقوق الإنسان بشكل عام، باعتبار أن الدولي الإنساني یمكن صیاغة الفرد بشكل خاص 

القانون الدولي جاء بمجموعة من المبادئ التي تضمن للفرد مكانته في القانون الدولي 

  الإنساني ویمكن تلخیص هذه المبادئ فیما یلي:

  یحق لأطراف النزاع شن هجمات ضد السكان المدنیین بصفتهم. -

الأعمال الجنائیة وبین أفراد السكان الذین یشتركون في یجب التمیز بین فئة الأشخاص  -

  المدنیین بهدف حمایة الفئة الأخیرة وتبینها الضرر قدر الإمكان.

  حترامهم وحمایتهم وعاملتهم معاملة إنسانیةالعاجزین عن القتال یجب ا الأشخاص -

  تصان حرمة من یسقط في المعركة، ویجب الحفاظ على حیاة من یستسلم من الأعداء -

                                                             
 52،صسابقالمرجع الأحمد بشارة موسى،  1
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  ة.والتحقیر والمعاملة غیر الإنسانی عذیبتحضر ممارسة الت -

  لكل إنسان حق احترام شرفه وحقوقه العائلیة ومعتقداته وعاداته. -

  لكل شخص حق تبادل الأنباء مع أسرته. -

  لا یمكن حرمان أي شخص على تحو تعسفي. -

  یجب معاملة الأفراد دون أي تمیز على أساس العنصر والجنس واللغة... -

  السلامة الشخصیة، فلا یحمل الشخص مسؤولیة عمل لم یرتكبه.لكل إنسان الحق في  -

  لكل إنسان حق الامتناع بالضمانات القانونیة المعتمدة. -

  على الدولة أن تكفل الحمایة الوطنیة والدولیة للأشخاص الواقعین تحت سلطتها. -

 12المادة لكل فرد الحق في الحیاة الخاصة: حیث یكون هذا الحق بالشرعیة الدولیة ( -

من  8ة والمادة من عهد الأمم المتحد 17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

  1)ةروبیو الاتفاقیة الأ

بعد كل ما قطعه الفرد من أشواط كبیرة یدفعنا إلى الإقرار بأن الفرد و  وفي الأخیر

أصبح یتمتع بشخصیة قانونیة دولیة محدودة من نوع خاص تتفق مع وصفه وهو أشبه 

  المنظمات الدولیة أحیانا لكنها بالقطع تختلف عن شخصیة الدولة.بوضع 

  :الدولیة وأساسها القانونيالفرع الثاني : مفهوم المسؤولیة الجنائیة 

أصبح من غیر الممكن للمجتمع الدولي أن یتغاضى عن الجرائم التي من الممكن أن 

ردا وأیا كان مركزهم في سلم عنها سواء كان دولة أو ف المسئولتهدد أمنه وسلامته أیا كان 

  القیادة في دولهم.

أعطى فقهاء القانون الدولي عدة تعاریف :أولا : تعریف المسؤولیة الجنائیة الدولیة

للمسؤولیة الجنائیة الدولیة وسنستعرض هنا بعض التعاریف المختلفة من أجل وضع تعریف 

  شامل للمسؤولیة الجنائیة الدولیة.
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"تسأل الدولة من كل فعل أو امتناع یتنافى مع  الدولي :/ تعریف معهد القانون 1

  كانت أو قضائیة أو تنفیذیة" تأسیسیة هالتزاماتها الدولیة أیا كانت سلطة الدولة التي أتت

" تتحمل الدولة المسؤولیة الدولیة إذا فشل  / تعریف لجنة التحكیم في قضیة نیر:2

یة الملقاة على عاتق الدولة وسبب ضرر أحد أعضاء هیئاتها في تنفیذ الالتزامات الدول

  أموال الأجانب في إقلیمها"و  الأشخاص

ذعان المسؤولیة تعني الواجب في أداء التعویض الذي ینتج عن الفشل في الإ

  للالتزامات الدولیة.

تسأ الدولة عند ما یقع على عاتقها واجب في التعویض لصالح دولة أخرى عن ضرر 

  1أصاب أحد رعایاها. تحملته الأخیرة نتیجة لضرر

یعرف الفقیه الفرنسي "المسؤولیة الجنائیة :"Basdevant"ه الفرنسي ی/ تعریف الفق3

الدولیة بأنها "نظام قانوني بمقتضاه تقوم الدولة التي صدر فیها عمل غیر مشروع وفقا 

لأحكام القانون الدولي العام بإصلاح الضرر الذي لحق بالدولة التي صدر في مواجهتها 

  .2العمل غیر المشروع"

ویعتبر تعریف الفقیه الفرنسي للمسؤولیة الجنائیة الدولیة هو تعریف غیر كامل حیث 

أنه حصر مفهوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة في العلاقة بین الدول فقط وأهمل جانب الأفراد 

  .بدورها تتمتع بالشخصیة القانونیةوالمنظمات الدولیة والتي 

رتكابها فعلا ما عن اویعرفها البعض بأنها "المسؤولیة الجنائیة الدولیة هي مساءلة دولة 

الدولي بالعقوبات المقررة  یعتبره القانون الدولي جریمة دولیة ومعاقبتها من قبل المجتمع

                                                             
، ص 2005الكویت،  منشورات الحلبي الحقوقیة،،الطبعة الثانیةلشمري: القانون الجنائي الدولي،خالد طعمة صعفك ا 1

21. 
، الموسم الثة حقوق، المركز الجامعي خنشلةالدولیة، ألقیت على طلبة السنة الثمحاضرات في المسؤولیة  2

 .2009-2008الجامعي،
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رتكاب جریمتها زاءات التي تكفل ردعها عن تكرار اللجریمة الدولیة المرتكبة وخضوعها للج

  1"الدولیة

متناع التي تنسب إلیها ل الدولة دولیا عن الأعمال أو الا"تسأ: تعریف جامعة هارفارد/4

وتسبب ضررا دولیا للأجانب، ویقع واجبا علیها إصلاح الضرر الذي أصاب الأجنبي 

  مباشرة أو لمن یخلفه أو من قبل الدولة التي طالبت به"

المسؤولیة الدولیة تترتب قبل الدولة عن أي غانم : ظفاحتعریف الأستاذ الدكتور محمد /5

من أشخاص القانون الدولي إذا ما أتى ذلك الشخص أمرا یستوجب المؤاخذة وفقا للمبادئ 

  2والقواعد القانونیة السائدة في المجتمع الدولي.

من خلال التعاریف السابقة الذكر وأخرى ل یتم ذكرها یمكن لنا صیاغة تعریف جامع 

  ائیة الدولیة للمسؤولیة الجن

"المسؤولیة الجنائیة الدولیة هي تلك المسؤولیة التي تترتب عن قیام شخص من 

أشخاص القانون الدولي نظیر قیامه بفعل غیر مشروع دولیا والذي من شأنه أن یحدث 

  ضررا بشخص أخر وهو ما یترتب عنه الالتزام بالتعویض عن هذا الضرر"

ة یعني أن جریمة دولیة ما قد وقعت وثبت جمیع إن قیام المسؤولیة الجنائیة الدولی

أركانها ومقتضى ذلك التزام مرتكب الجریمة بتحمل النتائج القانونیة عن هذا الفعل وعلیه 

یمكن تعریف المسؤولیة كالتالي :" تحمل الشخص تبعة عمله المجرم للجزاء المقرر في 

  3القانون الجنائي"

   

                                                             
ماجستیر، كلیة  فلاح مزید المطیري: المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد في ضوء تطور القانون الدولي الجنائي، رسالة 1

 .21، ص 2011شرق الأوسط، الحقوق، جامعة ال
 .23المرجع السابق، ص ك الشمري:خالد طعمة صعف 2
 .19سابق، صالمرجع الأحمد بشارة موسى:  3
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  : الدولیةثانیا : عناصر المسؤولیة الجنائیة 

تمثل المسؤولیة الجنائیة الدولیة الأثر الجنائي للقاعدة الجنائیة الدولیة، إذ لا تتكامل إلا 

عنصریها الموضوعي ویعكسه الركن الشرعي للجریمة والشخصي ویعكسه الركن  باتحاد

  في المقابل هذه المسؤولیة بتخلف أحد هذین العنصرین. تنتقص، كما 1المعنوي فیها

ومفاد ذلك أن  2الموضوعي یقضي بمبدأ "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"فالعنصر 

الفعل لا یمكن اعتباره جریمة یعاقب علیها، إلا إذا ثبت وجود قاعدة قانونیة سابقة على 

هذه  انعدمتهذا الفعل تقرر له الصفة الإجرامیة، وتحدد الجزاء المناسب له، فإذا  ارتكاب

  ة عن هذا الفعل.الصفة الإجرامی انتفتالقاعدة 

والملاحظ حول هذا المبدأ أن لا وجود له في القانون الدولي الجنائي على النحو 

المعترف له به في القانون الداخلي، نظرا لطبیعته الخاصة، فالصفة العرفیة التي تتمیز بها 

أحكام القانون الدولي تقتضي بأن الجرائم الدولیة لیست بأفعال منصوص علیها في قانون 

، بالرغم من وجود مجهودات دولیة عظیمة لتقنین هذه الجرائم الموجودة طبعا في 3كتوبم

  القواعد العرفیة، وتحولها إلى قواعد شرعیة مكتوبة.

 09ومثال هذه الاتفاقیات الدولیة لقمع الفعل العنصري والمعاقبة علیها المؤرخة في 

قننت هذه الأفعال وجرمتها على  . إضافة للعدید من النماذج الاتفاقیة التي1948دیسمبر 

  المستوى الدولي.

أن الفعل لا یعد جریمة دولیة إلا إذا  هاامؤدلنتیجة لهذه الأسباب توصل الفقه الدولي 

ثبت خضوعه لقاعدة من قواعد القانون الدولي التي تعترف له بالصفة الإجرامیة، فلا یهم 

                                                             
 مصر،الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،مثل في القانون الدولي الجنائي ،محمد بهاء الدین باشات: المعاملة بال 1

 .981، ص 1974
  .30، ص2003 الجزائر،، دار هومة،لىالطبعة الأو یة: العدالة الجنائیة الدولیة،با كاكنيس2
 الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد االله سلیمان سلیمان: المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، 3

 .122،ص1992
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ة، بل یكفي التأكد من وجودها، لذلك الشكل الذي تتخذه هذه القاعدة مكتوبة كانت أم عرفی

"لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على : كان لابد من صیاغة هذا المبدأ على النحو التالي

  .1قاعدة قانونیة"

وبهذا نكون قد أخذنا بروح المبدأ، لا بحرفیته عند البحث في مجال هذه المسؤولیة، مع 

ن الدولي، ولاسیما قواعد القانون الجنائي على عدم إهمال جانب تقنین قواعد القانو التأكید 

  الدولي، الذي یقربنا من مبدأ الشرعیة المكتوبة ویؤدي حتما لانكماش مجال العرف الدولي.

یستخلص مما سبق أنه بتخلف العنصر الموضوعي نكون أمام سبب من أسباب 

محل المساءلة  الإباحة ولا مجال عندئذ للحدیث عن المسؤولیة الجنائیة إطلاقا، لأن الفعل

  مباح ولا یرتب أیة مسؤولیة.

العنصر الشخصي  فإذا تخلوفي مقابل ذلك لا یمكن الحدیث عن هذه المسؤولیة، 

نعدام الرابطة المعنویة، أو الصلة النفسیة التي تربط مادیات الجریمة ا للجریمة، بسبب

ا القانون الدولي إذ تعتبر هذه الأخیر من أهم الركائز التي یقوم علیه 2ة الفاعلبنفسی

  الجنائي.

كما أثبت العمل الدولي عدم مساءلة الفرد جنائیا إذا لم تنسب إلیه هذه الواقعة 

مام مانع جانبها المعنوي كذلك، وإلا كنا أ الإجرامیة لیس من جانبها المادي فقط، بل ومن

و بفقدانه ختیار كتطبیقه لأوامر رئیسه أو إكراهه أول دون معاقبته، سواء بفقدانه الایح

  .3التمییز بسبب السكر أو الجنون وهذا عمالا بمبدأ "لا إسناد معنوي بلا مسؤولیة"

وأخیرا یجب التأكد على ضرورة توافر عنصر المسؤولیة الجنائیة الدولیة لیتمكن 

القضاء من معاقبة المجرم الدولي من جهة أخرى هذا ما یقربه نوعا ما من تثبیت قواعد 

                                                             
 48ص القاهرة،، دار النهضة العربیة،الطبعة الأولىالدولي الجنائي، أشرف توفیق شمس الدین: مبادئ القانون 1
 .122سابق، صالمرجع الاالله سلیمان سلیمان: عبد2
  .372، ص1973، جامعة القاهرة، دكتوراهي في القانون الدولي الجنائي، رسالة عر شمحمد محمود خلف: حق الدفاع ال 3
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ر في مجال العمل الدولي كمثیلتها في القانون الداخلي وذلك بهدف هذه المسؤولیة أكث

  الحرص على عدم إفلات هؤلاء المجرمین من العقاب مهما كانت منزلتهم.

  : ثالثا: الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة

یقصد بالأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة مصدر وجودها، فلا یمكن للجهة 

رتكاب الجریمة الدولیة إذا لم یكن هناك نص لقضائیة المختصة معاقبة شخص على اا

  قانوني یقر بهذه المسؤولیة، فهذه الأخیرة هي الأثر الجنائي للقاعدة الدولیة الجنائیة.

ومن المعلوم أن القواعد الدولیة تتمیز بطابعها العرفي فهي لیس مفرغة جمیعها في 

قواعد الجنائیة في القانون الداخلي، وهذا یدل على ضآلة نصوص تشریعیة على خلاف ال

الدولي، لاسیما في مجال القانون الدولي الجنائي فالنصوص  القواعد المقننة على الصعید

الدولیة مصدرها الاتفاقیات الدولیة وهذه الأخیرة لیست منشئة لقواعد لم تكن نافذة من قبل 

منه للقواعد القانونیة أهمیته بالغة في توضیح و  1بل هي كاشفة لقواعد عرفیة سابقة لها

مختلف المسائل القانونیة التي أثبتت العمل الدولي وجه الحاجة إلیها ومن بین هذه المسائل 

فكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة التي عملت الجماعة الدولیة جاهدة لتقنن قواعدها وذلك 

العالمیة الأولى أو بعد الحرب العالمیة  أثناء حقبة تاریخیة مختلفة سواء من قبل  الحرب

  .2الثانیة

من أجل التطرق للقواعد المقننة :/ المسؤولیة الجنائیة في فترة الحرب العالمیة الأولى1

للمسؤولیة الجنائیة الدولیة في هذه الفترة یجرنا هذا إلى الحدیث عن معاهدات فرساي التي 

تقر بمسؤولیة إمبراطور والتي تضمنت جملة من النصوص  1919جوان  28أبرمت في 

ذا یعني تكریس المعاهدات، وه ةسیعن انتهاكات الأخلاق الدولیة وقد" غلیوم الثانيألمانیا "

                                                             
 .47سابق، صالمرجع الالدین:  مسأشرف توفیق ش 1
 .26سابق، ص المرجع ال: سلیمان عبد االله سلیمان2
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 1مبدأ المسؤولیة الجنائیة الشخصیة للرئیس الأول مرة في تاریخ القانون الجنائي الدولي

  .2من معاهدة فرساي 227وذلك طبقا لنص المادة 

مسؤولیة كبار القادة الألمان عن جرائم  229،228إلى جانب هذا أقرت المادتین 

الدولیة المتعلقة بحقوق المحاربین والمدنیین الحرب التي انتهكت فیها جل القیم المواثیق 

  على حد سواء.

بمایلي:"تعترف الحكومة الألمانیة بأن السلطات المتخالفة  228فجاء نص المادة 

رتكابهم أفعالا مخالفة للقوانین وعادات الحق بمحاكة الأشخاص المتهمین با والمنظمة إلیها

إخضاعهم للعقوبات المنصوص علیها إذا الحرب وعادات الحرب أمام محاكمها العسكریة، و 

یعطل هذا النص أي إجراء أو متابعة متخذة أمام أي محكمة ألمانیة ثبت إدانتهم بهم، ولا 

أو في أي بلد من حلفائها، وأن على الحكومة الألمانیة أن تسلم للسلطات المتحالفة 

ین تعینهم لها بالاسم والمنظمة إلیها أي لأیة دولة منها بناء على طلبها كل الأشخاص الذ

أو الرتبة، بالوضعیة أو الخدمة التي كانوا مكلفین بها من قبل السلطات الألمانیة المتهمین 

  "بفعل مخالف لقوانین وعادات الحرب

ریم، فشملت بالإضافة للفئة المعلن عنها سابقا وسعت معاهدة فرساي في دائرة التج كما

 229لرعایا الدولة المتحالفة، فنصت المادة الجرائم ضد ا بارتكابالأشخاص المتهمون 

أفعال إجرامیة ضد رعایا الدول المتحالفة على ما یلي "یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب 

تلك الدول، أما المتهمون بارتكاب الجرائم ضد رعایا المنظمة إلیها أمام المحاكم العسكریة ل

ول مما قیمة الشأن زیادة على هذا عدة دول فإنهم یحاكمون أمام المحاكم العسكریة للد

تعهدت الحكومة الألمانیة بتقدیم جمیع الوثائق والمعلومات أیا كانت بطبیعتها والتي تعد 

                                                             
ص  بیروت، لبنان،،2001منشورات الحلبي الحقوقیة،  الطبعة الأولى،،قهوجي: القانون الدولي الجنائيعلي عبد القادر ال 1

177. 
نزولیون هوه من معاهدة فرساي "إن السلطات المتحالفة والمنظمة إلیها تتهم علنا غلیوم الثاني آل 227تنص المادة  2

 المعاهدات...." وقدسیةضد الأخلاق الدولیة  العظمىجریمة الإمبراطور ألمانیا السابق ب
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تقدیمها ضروریا من أجل الإحاطة التامة بالواقع الإجرامیة أو للبحث عن المتهمین أو 

  .230التقریر المسؤولیة الجنائیة تقریر سلمیا المادة 

  : المسؤولیة الجنائیة الدولیة في فترة الحرب العالمیة الثانیة/ 2

أول اتفاقیة دولیة تقر بمبدأ المسؤولیة  1945أوت  8تعتبر اتفاقیة لندن الموقعة في 

لمحاكمة كبار مجرمین الحرب من دول  1943الجنائیة الدولیة، بعد تصریح موسكو لعام 

نورمبرج التي نصت على المسؤولیة الجنائیة  المحور الأوروبیة من خلال تأسیسها المحكمة

  منها  6الدولیة للفرد في المادة 

، 95/1تأكد هذا المبدأ كما سبق الذكر من خلال موافقة الجمعیة العامة  في قرارها رقم

ي المعترف بها في بالتأكید على مبادئ القانون الدول 1946دیسمبر  11الصادر في 

  درة عنها.والأحكام الصا المحكمة نورمبرغ

الجنائیة  1كما شهد تقنین وإبرام العدید من المعاهدات الدولیة إقرار مبدأ المسؤولیة

  الدولیة للفرد كقاعدة عامة ومطلقة نذكر منها:

حیث نصت المادة :1948أ/ اتفاقیة قمع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة 

الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى مرتكب  على ما یلي"یعاقب الاتفاقیةمن هذه  4

  .2"المذكورة في المادة الثالثة سواء كانت حكاما دستوریین أو موظفین عامین أو أفراد

بالرجوع إلى الاتفاقیة :1973ب/ الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري لعام 

الثة منها قد حملت الفرد نجد المادة الث 1973الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري لعام 

  3مسؤولیة جنائیة دولیة على أساس ارتكابه جریمة الفصل العنصري.

                                                             
حقوق، جامعة مولود میاء: الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، رسالة ماجستیر، كلیة اللادیلمي  1

  .84، ص 2012 الجزائر،، تیزي وزو،معمري
 .1948علیها لسنة  من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة 3- 2راجع المواد  2
  .1973تفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها لسنة الإ من 2فقرة  3راجع المادة 3



 الفصل الأول                  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التأصیل النظري
 

 

18 

بالإضافة إلى ما سبق أكدت لجنة القانون الدولي المنشأ بموجب قرار الجمعیة العامة 

. التي عهدت إلیها صیاغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها 11/12/1946الصادر في 

لیة للفرد كأول مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدو  اعتبارعلى  1950سنة في محكمة نورمبرغ 

  وأهم تلك المبادئ.

من  1954كما أعادت التأكید على هذا المبدأ في مشروع مدونتها للجرائم الدولیة سنة 

خلال نص المادة الأولى من المشروع حیث أقرت من خلالها بضرورة معاقبة الأفراد 

الجنایات الموجهة ضد سلام وأمن البشریة باعتبارها تشكل جرائم  ارتكابعن  المسئولین

  ضد القانون الدولي.

للفرد المشروع النهائي الذي أعدته لجنة كما تناول مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

في  1996القانون الدولي في مشروع مدونتها حول الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة عام 

  .1ة فنص المادة الثانی

كما تعترف أحكام القانون الدولي الإنساني بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد أین 

لتأكد على ضرورة تحمل  1949أوت  12جاءت اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في 

  1الأفراد المسؤولیة الجنائیة لوحدهم عن الجرائم المقترفة ضد القانون الدولي الإنساني.

حیث  1977وتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف الموقع في عام إضافة إلى بر 

تضمن النص على مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة المرتكبة في أوقات النزاعات 

  .2منه 86المسلحة وذلك في المادة 

وما یمكن استخلاصه في نهایة هذا الفرع أن كل من القانون الدولي الجنائي وكذا 

نساني قد كرسا من خلال قواعدهما المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، حیث القانون الدولي الإ

                                                             
 .86سابق، ص المرجع المیاء:لاي دیلم 1
 .1977الملحق باتفاقیات جنیف الأربع الموقع في سنة  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام من  86-85راجع المواد 2

 



 الفصل الأول                  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التأصیل النظري
 

 

19 

یمكن اعتبار هذه القواعد الأساس القانوني الذي یمكن الاستناد إلیه من أجل فرض وتطبیق 

 جرائم دولیة. تبرتع لتيیة الدولیة للفرد عن الأفعال االمسؤولیة الجنائ

  : الدولیة في إطار القانون الدولي الإنسانيالمطلب الثاني : المسؤولیة الجنائیة 

رتباطا وثیقا بالالتزامات التي یفرضها القانون اعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة اترتبط قو 

شخاصه المقصود ر المترتب عن خرق قواعده من قبل أالدولي على أشخاصه، فهي الأث

هتمام دي إذ لا مجال فیه للادولي التقلیبهؤلاء الأشخاص الدول ذات السیادة حسب قانون ال

لهذا  objetموضوع  دبالفرد وحقوقه لكونه لا یعتبر شخصا من أشخاصه، بل یعتبر مجر 

غیر أن تكوین الجماعة الدولیة قد تغیر عقد الحرب العالمیة الأولى، بدخول  1القانون

أشخاص جدد ضمن هذا الكیان، فكان لابد لقواعد المسؤولیة أن تتغیر في نفس الاتجاه 

الذي یلاءم وبناء المجتمع الدولي في المرحلة الحاضرة، أین أصبح الفرد من حیث تحدید 

هتمامات على الصعیدین الداخلي والدولي، وسوف نتناول في حقوقه والتزاماته هو أولى الا

ومجاله في الفرع الأول، ونخصص   هذا الجزء من الدراسة ماهیة القانون الدولي الإنساني

للمسؤولیة الجنائیة عن انتهاكات اتفاقیات جنیف بین القانون الدولي والقانون  انيالفرع الث

  الوطني.

  الدولي الإنساني ومجاله:الفرع الأول: مفهوم القانون 

من ثابت تاریخیا أن الحروب والصراعات قد لازمة الإنسان منذ بدء الخلفیة القدیمة 

والوحشیة، لذا ظهرت الحاجة لوضع قواعد تحكم هذه العلاقات في شكل منظومة بالقسوة 

لتوازن بین الضرورات الحربیة والاعتبارات قانونیة متكاملة، غایتها إقرار شيء من ا

  یة.الإنسان

                                                             
  .172، صالمرجع السابقعباس هشام السعدي:1
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وعلى مر العصور تكونت هذه القواعد لتشكل فرعا قانونیا مهما من فروع القانون 

، وللإحاطة بمفهوم هذا القانون سنتطرق أولا إلى 1الدولي العام هو القانون الدولي الإنساني

  تعرفیه ثم ثانیا نتعرض إلى مجاله.

  أولا : تعریف القانون الدولي الإنساني:

تعریفات للقانون الدولي الإنساني غیر أنها لا تختلف في مضمونها، وقد ظهرت عدة 

ساهمت عدة جهات في أعطاء تعریف شامل ومتكامل لهذا القانون سواء من طرف الفقهاء 

أو من طرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، كما كان لمحكمة العدل الدولیة دور هام في 

ساني في البعض من آرائها الاستشاریة ونتعرض في تحدید المقصود بالقانون الدولي الإن

  هذه النقطة من الدراسة لتعریف القانون الدولي الإنساني.

 تعریف الفقهاء:/1

یعرف الأستاذ الدكتور عامر الزمالي القانون الدولي الإنساني أنه "فرع من فروع 

في ررین الأشخاص المتضالمكتوبة إلى حمایة القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفیة و 

حالة نزاع مسلح بما أنجز عن ذلك النزاع من آلام، كما تهدف إلى حمایة الأموال 

  "(الأعیان) المباشرة التي لها علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة.

أما الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات فیعرفها بأنه "مجموعة المبادئ والقواعد المتفق 

تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن  علیها دولیا ، والتي

ین توقفوا عن المشاركة فیها، طریق حمایة الأفراد المشركین في العملیات الحربیة أو الذ

                                                             
ناصري مریم: فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  1

 12,ص2009-2008 الجزائر،جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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والجرحى والأسرى والمدنیین، وكذلك عن طریق جعل العنف في المعارك العسكریة مقتصرا 

  1"العسكري على تلك الأعمال الضروریة لتحقیق الهدف

یقول الأستاذ جان بكتبه أن القانون الدولي الإنساني بمعناه الواسع یتكون من كافة 

حترام الفرد ة التي تكفل االأحكام القانونیة الدولیة سواء في التشریعات أو القوانین العام

  زدهاره.وتقرر ا

فرعین أساسین الإنساني یتكون من مایستفاد من هذا التعریف أن القانون الدولي إن 

هما قانون الحرب، وقانون حقوق الإنسان، على اعتباره الصیغة التي جاء بها تفید حقوق 

  2الإنسان بصفة عامة سواء في زمن الحرب أو زمن السلم.

  ومن خلال قراءة التعاریف السابقة نستطیع أن نسجل ملاحظات التالیة

تحكم باقي فروع القانون  أنه من حیث الشكل یخضع هذا الفرع على الأقل للقواعد -

الدولي العام، خاصة فیما یتعلق بإعداد النص القانوني لصیاغته ومناقشته وتوقیعه 

والمصادقة علیه إلا أن هذا القول لا یضع أن هناك بعض القواعد الخاصة التي تضمنتها 

في بع المواثیق الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني قد خرجت عن الأصل العام 

 .1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام

ومن الملاحظ أن القانون الدولي الإنساني یخاطب بقواعده إلى جانب الدولة الفرد  -

ویركز على حمایته، حیث أصبح الفرد في ظله، یتمتع نوعا ما بشخصیة قانونیة دولیة، 

المعاصر  ولي في الزمنرغم ما قیل عن عدم اكتمالها، فیرى بعض الباحثین بأن القانون الد

لم یعد قانون الدول والمنظمات الدولیة فحسب بل أصبح أیضا قانون الفرد، مرجعین هذا 

                                                             
، مقال في القانون الدولي، منشور والقانون الدولي لحقوق الإنسانسامر أحمد موسى: العلاقة بین القانون الدولي الإنساني 1

  www.ahewar.orgعلى الموقع الإلكتروني : 
روشو خالد: الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، 2

 .22، ص 2012 الجزائر،تلمسان،
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الأمر إلى التطور الذي لحق بالقانون الدولي في الأزمنة الحدیثة، بحیث أصبح في بعض 

 1الحالات یخاطب الإنسان مباشرة بحقوق وواجبات معینة.

لقد تبنت اللجنة الدولیة :للصلیب الأحمر للقانون الدولي الإنسانيتعریف اللجنة الدولیة /2

للصلیب الأحمر، تعریفا للقانون الدولي الإنساني اعتبرت فیه أن هذا القانون یتكون من 

"مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من الاتفاقیات والأعراف التي تهدف بشكل خاص، إلى 

بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر تسویة المشكلات الإنسانیة الناجمة 

الدولیة والتي لأسباب إنسانیة، حق أطراف النزاع في استخدام أسالیب الحرب وطرقها التي 

یتعرضوا لأخطار تروق لها، أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضین أو الذین یمكن أن 

 Max) إلى القانون المعروف (بتكار مصطلح (القانون الدولي الإنسانيالنزاع ویرجع ا

Huber ،والذي شغل منصب رئاسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سابقا ولعدة سنوات (

ولم یلبث هذا المصطلح أن ظهر حتى تم تبنیه من قبل العدید من الفقهاء، ویكاد یكون 

  2"مصطلحا رسمیا على الصعید الدولي

 :الإنساني تعریف محكمة العدل الدولیة للقانون الدولي/2

بشأن  1996جویلیة  08تمثل الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها، المرة الأولى التي یصل فیها القضاة 

المحكمة إلى تحلیل قواعد القانون الدولي الإنساني بقدر من التفضیل هذا بسبب طلب 

ه الجمعیة العامة للأمم المتحدة على المحكمة حول هل یرخص وفق الإفتاء الذي طرحت

للقانون الدولي التهدید باستخدام الأسلحة النوویة أو استخدامها في جمیع الأحوال ومن ثم 

من الرأي  75وقد تناولت الفقرة  1996جویلیة  08أصدرت المحكمة رأیها الاستشاري في 

جوء إلى الأسلحة النوویة غیر مشروع في ضوء الاستشاري ما إذا كان یجب اعتبار الل

مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الساري وقت النزاع المسلح الدولي وقانون الحیاد، 
                                                             

 .14المرجع السابق،ص،العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: سامر أحمد موسى 1
 .24، ص2011 عمان،دار قندیل،الطبعة الأولى،،راضي: القانون الدولي الجنائي مازن لیلو2
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وقد أشارت المحكمة إلى مجموعة من القواعد الدولیة قد نشأت من خلال ممارسة الدول، 

وأعرافها"كما كانت تسمى تقلیدیا  ومن بینها القانون الدولي الإنساني فكانت "قوانین الحرب

) الذي بدوره حدد الأنظمة المتعلقة 1907،1899( لاهايموضوع جهود اضطلع بها في 

بالحرب البریة وأعرافها _ حقوق المتحاربین وواجباتهم في قیامهم بالعملیات كما قید أسالیب 

إلى قانون جنیف  إلحاق الأذى بالعدو في النزاع المسلح الدولي، كما یجدر بنا أن نشیر

الحرب  ضحایا) ودورها في حمایة 1949، 1929، 1906، 1964(اتفاقیات جنیف 

المرضى والجرحى وغیر وهدفها المتمثل في توفیر ضمانات لأفراد القوات المسلحة 

المشاركین في القتال، حیث أصبح هذان الفرعان من القانون الساري في النزاع المسلح قد 

ن معا نظاما واحدا وهو ما یعرف الیوم باسم "القانون الدولي أصبحا مترابطین مشكلا

تعبر عن وحدة ذلك القانون وتعقیده  1977الإنساني" وأحكام البروتوكولین الإضافیین لعام 

  1وتشهد بذلك.

  ثانیا : نطاق القانون الدولي الإنساني:

تطبق فیها قواعد المقصود بنطاق القانون الدولي الإنساني تحدید ما هي الحالات التي 

هذا القانون والملاحظ هنا أن الاتفاقیات الدولیة تشكل المصادر الأساسیة لهذا القانون فهي 

  2تحدد بدقة نطاق انطباقها وحالات النزاع المسلح التي تسري خلالها.

تنص هذه الاتفاقیات في مادتها الثانیة  :1949جنیف لعام  تلاتفاقیا بالنسبة )1

المشتركة على أنها "تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح أخر ینشب بین 

طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة حتى وإن لم یعترف أحدها بحالة الحرب" 

                                                             
 .14,المرجع السابقناصري مریم: 1
 7- 6ص  المرجع السابق:سلوان رشید السنجاري2
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قلیم أحد الأطراف وتطبق الاتفاقیات أیضا "في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإ

 .1السامیة المتعاقدة حتى وإن لم یلقى هذا الاحتلال مقاومة مسلحة"

فهو یشیر إلى النزاعات المسلحة التي  :1977لبروتوكول الأول لعام لبالنسبة  2)

یطبق فیها "تتضمن... تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال 

ریة وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقریر المصیر " الأجنبي وضد الأنظمة العنص

كما كرسه میثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات 

الودیة بین الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة، وبذلك فإن حروب التحریر ارتقت إلى مستوى 

 النزاعات بین الدول.

والتي تعد بمثابة "معاهدة  2المشتركة 3عات الداخلیة فتكتفي المادة وأما بالنسبة للنزا

مصغرة " تتعلق بتوفیر الحد الأدنى من الحمایة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

غیر أن حمایة فیها كانت مختزلة على نحو شدید مما أدى إلى ضرورة إبرام بروتوكول 

  1977.3الإضافي الثاني لعام 

فتطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي للبروتوكول الإضافي الثاني: نسبةبال/3

قوات مسلحة أخرى و  "تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته المسلحة

منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى تمارس تحت قیادة مسؤولیة على جزء من إقلیمه 

م بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة وتستطیع تنفیذ هذا من السیطرة ما یمكنها من القیا

  .4البروتوكول"

كما أورد هذا البروتوكول عدة نصوص تضمن الحمایة الإنسانیة للمدنیین ویوجه 

خاص المعاملة المهنیة المحطة من قیمة الإنسان والاغتصاب والإكراه في الدعارة وكل ما 

                                                             
 .1949لعامالأربعة تفاقیات جنیف إ راجع 1
 .7، ص المرجع السابق :سلوان رشید السنجاري2
 .22,سابقالمرجع الناصري مریم: 3
 .25نفسه,ص المرجع 4
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المرضى، وكذا و  ىول أوجبت احترام الجرحمن البروتوك 5من شأنه مس الحیاة، فالمادة 

بعدم جواز ترحیل السكان المدنیین لأسباب تتعلق بالنزاع كما لا یجوز  المقتضیة 17المادة 

، هذا وقد بلغ عدد الدول 1إرغام المدنیین على النزوح عن أراضیهم لأسباب تتعلق بالنزاع

 116البروتوكول الأول  دولة بینما صادقت على 191الاتفاقیات الأربع الأطراف في 

  دولة. 154وعلى البروتوكول الثاني 

وأخیرا تجدر الإشارة إلى وجود حالات لا یشملها القانون الدولي الإنساني وهي تشمل 

بصورة خاصة التوترات والاضطرابات الداخلیة الخارجة عن نطاق قانون النزاعات 

یعتبر نزاعا مسلحا حسب مقاییس المسلحة، ذلك أن هذا النوع من أنواع العنف المسلح لا 

ي هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات ر الدولي الإنساني وبالتالي لا یس القانون

والتوترات الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة وغیرها من الأعمال المماثلة التي 

  تعد نزاعات مسلحة.

قیات جنیف بین القانون الدولي الفرع الثاني : المسؤولیة الجنائیة عن انتهاكات اتفا

  : والقانون الوطني

أصبح من الضروري العمل على تطبیق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني 

  2من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات 26یتفق مع نص المادة  بما وذلك عملا

واحترامها وتطبیقها على وبما أنه لا قیمة لأي اتفاقیة دولیة إلا إذا تم الالتزام بها 

سیما لاول على صعید أجهزتها الداخلیة مستوى القانون الوطني فیجب أن تلتزم بها الد

  مباشرة بتنفیذ قواعد القانون. ةالمعنی

                                                             
مقال في القانون الدولي، ،المسلحةرزاق حمد العوادي: الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان في زمن الصراعات  1

 www.ahewar.orgي : منشور على الموقع الإلكترون
زم أي معاهدة ساریة الأطراف فیها یجب أن تنفذها هذه نا لقانون المعاهدات على أنه "تلمن اتفاقیة فی 26تنص المادة  2

  الأطراف بنیة حسنة"
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وذلك من خلال إصدار التشریعات الوطنیة الضروریة التي تجرم انتهاكات القانون 

ك احتجاج من المتهمین بمبدأ الشرعیة الدولي الإنساني وتعاقب علیها، حتى لا یكون هنا

  الجنائیة القاضي بأنه "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"

  :أولا : وجوب احترام الدول للقانون الدولي الإنساني

 1الأول الأساستتحمل الدول مسؤولیة تنفیذ واحترام القانون الدولي الإنساني في 

عتماد قواعدها على أنه من الممكن ایدل  1949نیف باعتبار أن قبول الدول لاتفاقیات ج

والعمل بها، في فرض السلم كما في زمن الحرب من أجل التخفیف من ویلات الحروب 

وحمایة الأشخاص الذین یتأثرون بها، ومن أجل تفعیل قواعد القانون الدولي الإنساني أول 

لقانون وبالتالي ت قواعد اما تقوم به الدول هو اتخاذ تدابیر وقائیة لعله تحد من انتهاكا

  حترامه.كفالة ا

من البروتوكول الأول هذا الالتزام حیث نصت على أنه "تتخذ  80المادة  أقرتوقد 

الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ 

تعاقدة وأطراف قتضى الاتفاقیات وهذا البروتوكول، وتصدر الأطراف السامیة المالتزاماتها بم

  2النزاع الأوامر والتعلیمات الكفیلة بتأمین احترام الاتفاقیات وهذا البروتوكول"

حیث یتم تطبیق اتفاقیات القانون الدولي الإنساني كغیرها من الاتفاقیات ودخولها حیز 

  النفاذ في القانون الداخلي للدول بوسیلتین هما الانضمام والمواءمة.

یعتبر انضمام الدول موافقتها على اتفاقیات جنیف :تفاقیات الإنسانیةالإ / الانضمام إلى 1

وانضمام بعضها إلى بروتوكولیها الإضافیین تعهدا بضمان احترام هذه الاتفاقیة من  1949

                                                             
، وكذا نص الفقرة الرابعة من البروتوكول الإضافي 1949راجع المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیة جنیف الأربع لعام  1

 .1977الأول لعام 
أحسن كمال : آلیات تنفیذ القانون الدولي الجنائي في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر ، رسالة ماجستیر ،  2

 .16-15، ص 2011معة مولود معمري، تیزي وزو ، الجزائر، كلیة الحقوق ، جا
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جانب كل من هذه الدول في إطار سلطتها، ویرجع هذا الالتزام أساسا إلى المبدأ المعروف 

والذي تأكده  أ سمو المعاهدات الدولیة على القانون الوطني"في القانون الدولي ألا وهو "مبد

  1م.1969من اتفاقیة فینا الخاصة بتقنین قانون المعاهدات لسنة  29المادة 

ویتعین على الدول المنظمة لاتفاقیة جنیف نشر نص الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن 

رج دراستها ضمن برامج في بلدنها في وقت السلم كما في وقت الحرب كما تتعهد بأن تد

التعلیم العسكري، والمدني إن أمكنها ذلك وذلك حتى تصبح هذه المبادئ التي تتضمنها 

  2معروفة لدى مجموع السكان.

حتى لا تبقى قواعد القانون :تفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة/ المواءمة بین الإ 2

رسمیة وذلك إذا لم تتخذ  الدولي الإنساني حبرا على ورق على رغم من قبولها بصفة

الإجراءات القانونیة والعلمیة اللازمة لضمان تطبیق هذه الصكوك في إطار قانون الدول 

وتعتبر المواءمة من أهم مراحل تنفیذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني حیث 

  3یعمل عن النیة الحقیقیة للدول بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

تفرض على وتجد المواءمة أساسها القانوني في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني والتي 

الدول احترام أحكامها، بالإضافة إلى یجد أساسه كمبدأ في القاعدة العرفیة والتي تقضي 

بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ومبدأ عدم تناقض مواقف الدول دولیا وداخلیا 

  4ب من أهم الالتزامات المفروضة على عاتق الدول الأطراف.وهذا الواج

                                                             
 .18- 17، ص المرجع السابقأحسن كمال : 1
 .1949من اتفاقیات جنیف لعام  144راجع نص المادة  2
"، دراسات في القانون الدولي الإنسانيدوتلي: "التدابیر الوطنیة اللازمة للبدء في تنفیذ القانون الدولي  تریزاماریا  3

  اني. الإنس
نصت المادة الأولى المشتركة من اتفاقیات جنیف والفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الأول على أن "تتعهد  4

الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع الأحوال" وكذلك تنص الفقرة الأولى من المادة 

"بأن تحترم  1949بعبارة مطابقة للمادة الأولى المشتركة في اتفاقیات جنیف لعام  1977لأول لعام الأولى في البروتوكول ا

 وأن تفرض احترام هذا البروتوكول في جمیع الأحوال"
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من الاتفاقیة  الأول  63وحتى في حالة الانسحاب من الاتفاقیات إذ تم نص في المادة 

على أن الانسحاب لیس له أي أثر على الالتزامات التي تقررها مبادئ القانون الدولي 

ومن القوانین الإنسانیة وما یصله  الناشئة عن الأعراف الراسخة بین الأمم المتمدنة،

  1الضمیر العام.

وهناك التزام عام یقع على عاتق جمیع الدول باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات اللازمة 

لتأمین احترام أحكام هذه الاتفاقیات حیث أكد هذا الاتجاه البروتوكول الإضافي الأول لعام 

  یلي : منه بوجه عام على ما 80حیث نصت المادة  1977

تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة أ/

 لتنفیذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقیات وهذا البروتوكول.

تصدر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعلیمات الكفیلة بتأمین ب/

  ما تشرف على تنفیذها.احترام الاتفاقیات وهذا البروتوكول ك

  :ثانیا: التعاون في المجال القضائي

ویتمثل في القانون الجنائي في مجال تسلیم المجرمین والمساعدات القضائیة الدولیة 

  في الشؤون الجنائیة

حیث یرد هذا المبدأ في المادة :/ المساعدة القضائیة الدولیة في الشؤون الجنائیة1

من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على التزام الأطراف السامیة المتعاقدة  88/1

بتقدیم كل منها للآخر أكبر قسط من المساعدة فیما یتعلق بالإجراءات الجنائیة التي تتخذ 

ن المساعدة كلا مبشأن الانتهاكات الجسیمة لأحكام الاتفاقیات والبروتوكول وتشمل 

المتبادلة في الإجراءات الجنائیة التي تجري خارج البلاد وتنفیذ الأحكام الأجنبیة وهو ما 

  یجعله یتسم بطبیعة عابرة للحدود.

                                                             
 .1949راجع الفقرة الرابعة من اتفاقیات جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان لعام  1
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حیث یعد هذا المبدأ جانبا متأصلا  في مبدأ "إما :/ التعاون في مجال تسلیم المجرمین2

ویتأكد هذا الاختیار من خلال  1949ام التسلیم أو المحكمة " الواردة في اتفاقیات جنیف لع

من البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على أن الأطراف السامیة  88/2نص المادة 

في مجال تسلیم المجرمین، ویتضمن هذا الواجب التزام الدولة المتعاقدة من واجبها التعاون 

صلحة قانونیة مثبتة بأن تفحص بعنایة أي طلب مقدم لتسلیم المجرمین من جانب بلد له م

  .1في محاكمتهم شریطة استبعاد الشروط الواردة في قانون الدولة المقدم إلیها الطلب

  :ختصاص العالمي في جرائم الحربثالثا : الإ

یتیح الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة التصدي للانتهاكات الجسیمة للقانون 

مسمیتهم وصیغتهم وأینما كان المكان الذي الدولي الإنساني ومحاكمة مرتكبیها مهاما كانت 

على التوالي من  146- 129-50-49وقد نصت المواد  2ارتكب فیه هذه الانتهاكات

تتعهد حیث جاء نصها كالتالي: "الاختصاص العالمي  1949اتفاقیات جنیف الأربع 

فعالة الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة 

أحد المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة  الذین یقترفون أو یأمرون باقترافعلى الأشخاص 

  المبینة في المادة التالیة.

مثل هذه المخالفات الجسیمة أو  متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف یلتزم كل طرف

باقترافها، وبتقدیمهم إلى المحاكمة أیا كانت جنسیتهم، وله أیضا إذا فضل ذلك لأمر اب

وطبقا لأحكام تشریعیة أن یسلمهم إلى طرف متعاقد معنى أخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر 

  لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص.

                                                             
، كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي ، ماجستیررسالة نون الدولي الإنساني،یدم: التنفیذ الدولي للقاو ر كن غنیة ب 1

  .25ص  الجزائر،الشلف،
  .31,صناصري مریم:المرجع السابق2
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الأفعال التي تتعارض مع على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابیر اللازمة لوفق جمیع 

  أحكام هذه الاتفاقیة بخلاف المخالفات الجسیمة المبینة في المادة التالیة.

وینتفع المتهمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ولأقل ملائمة عن 

رى وما بعدها من اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أس 105الضمانات المنصوص علیها بالمادة 

  " 1949أوت  12المؤرخة في الحرب 

على التزام الدول الأطراف  1977من البروتوكول الأول لعام  86شارت المادة أ

كل هذه البروتوكولو  المتعاقدة بقمع الانتهاكات الجسیمة ومنع الانتهاكات الأخرى للاتفاقیات

مرتكبي  بمقاضاةالنصوص تقدم وسیلة أخرى لضمان تحقیق العدالة حیث تلتزم الدول إما 

المخالفات الجسیمة أو بتسلیمهم لطرف أخر من أجل محاكمتهم أیا كانت جنسیتهم والمكان 

الذي ارتكبت فیه الجرائم سعیا لمحاربة الإفلات من العقاب ، ولتحقیق ذلك یتعین على 

الدول إلى جانب النص على هذا الاختصاص أن قوائم تشریعاتها مع الاتفاقیات الدولیة 

  .1رصا على عدم الإفلات من العقابذات الشأن ح

ومن خلال ما سبق ذكره لاحظنا أهم الآلیات الوطنیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني 

وكیف یمكن الاستفادة منها في مجال احترام وكفالة احترام قواعده، فتعرضنا للانضمام 

لتزامات الدولیة للاتفاقیات القانون الدولي الإنساني ومواءمة القوانین الداخلیة مع الا

الإنسانیة، كما تطرقنا إلى الآلیات الوطنیة الردعیة المتمثلة في القضاء الوطني وصولا إلى 

ضمان العقاب على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وقمعها وذلك من خلال العمل 

  .مبدأ الاختصاص العالميوفق مجموعة من المبادئ أبرزها 

   

                                                             
  .27ص :المرجع السابق،یدمو ر كغنیة بن  1
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  :الإطار القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردالمبحث الثاني : 

نظرا لما عاناه المجتمع الدولي من ویلات الحروب، وبعد أن دفعت الإنسانیة ثمنا 

غالیا لقاء تعجرف ومطامع المجرمین لا یردعهم قانون ولا ضمیر، أصبح الحدیث عن 

  معاقبة مرتكبي الجرائم ممكنا.

یت بإلى تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، وتثوقبل أن یصل المجتمع الدولي 

  قواعدها، خطا خطوات كثیرة في مجال إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد.

وسنقسم هذا المبحث إلى فرعین ندرس في الأول : تطور التاریخي للمسؤولیة الجنائیة 

  الدولیة للفرد.

والمعاهدات المنظمة للمسؤولیة الثاني إلى دراسة أهم النصوص  ونخصص الفرع

  الجنائیة الدولیة للفرد.

  :المطلب الأول : التطور التاریخي للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

مرت المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بعدة مراحل وهذا تبعا لتطور القانون الدولي حیث 

مرتكبیها أمام محاكم وطنیة، تقرر في البدایة اعتبار بعض الأفعال جرائم دولیة ومحاكمة 

والثانیة تعالت وهذا في غیاب جهاز قضائي دولي، وفي أعقاب الحرب العالمیة الأولى 

الأصوات من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة مما حدا بالمجتمع الدولي في البدایة إلى 

ن أجل تطبیق تشكیل محاكم عسكریة وخاصة وانتهاء بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة م

  قواعد المسؤولیة الجنائیة وعلیه یمكن أن نتناول تطور المسؤولیة وذلك من خلال :

السوابق التاریخیة في إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في فرع أول، ثم نتناول أهم 

  النصوص والمعاهدات المنظمة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في فرع ثاني.
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  :الأول : السوابق التاریخیة في إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردالفرع 

طوكیو هي بدایة إقرار المجتمع الدولي للمسؤولیة الجنائیة و  تعتبر محاكمات نورمبرغ

  .1الدولیة للأفراد عما اقترفوه من جرائم دولیة

فراد في محاولة ولذلك من المهم أن نعرض نشأة وتطور المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأ

  لتتبع السوابق التاریخیة في إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد.

  :أولا: محاكمات الحرب العالمیة الأولى

  / محاكمة إمبراطور ألمانیا غلیوم الثاني:1

ة الأولى مدى الانتهاكات الجسیمة لقواعد الحرب وأعرافها أكدت الحرب العالمی

متجاهلة كل الاتفاقیات الدولیة، حیث ارتكبت خلالها جرائم مأساویة تمثلت في الاعتداء 

على حیاة الأبریاء، وتعذیب السكان المدنیین، وتسخیرهم لخدمة ألمانیا وتخریب الممتلكات 

لم تأخذ  1919وعندما عقدت معاهدة فرساي عام  المحظورةالثقافیة وكذا استخدام الأسلحة 

هت إلیه لجنة المسؤولیات بخصوص عدم المحاكمة على جریمة شن تالمعاهدة بما ان

وقعة على اتفاقیة الحرب إلا بعد وضع جزاءات جنائیة لهذه الجریمة، وقررت الدول الم

ن شن الحرب وتطبیقا تهام للإمبراطور (غلیوم الثاني) باعتباره مسؤولا عفرساي توجیه الا

من هذه المعاهدة أن السلطات المتحالفة والمنظمة تتهم علنا  227لذلك قررت المادة 

قواعد  دضجرائم ب محاكمته عما ارتكبه من قیصر ألمانیا السابق (غلیوم الثاني) ووجو 

ة على أن تكفل له جمیع الضمانات ، 2القانون الدولي وعدم احترامه للمعاهدات الدولی

الجوهریة لمزاولة حق الدفاع، وتستند المحكمة عند فصلها في الجریمة المنسوبة له إلى 

المبادئ السامیة السائدة بین الأمم، مع الاهتمام بتأمین واحترام الالتزامات التي تراها 

  مناسبة.
                                                             

 .21، ص رجع السابقالمطیري: الم فلاح مزید  1
 .33سابق، ص المرجع ال سلیمان:الله سلیمان عبد ا2
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  نظریا فلم تشكل المحكمة بسبب فرار "غلیوم الثاني"  227وفي الأخیر بقي نص المادة 

لندا هذه الأخیرة رفضت تسلیمه، مستندة لعدة حجج أهمها السلبیات التي شابت هو  إلى

تحدید الجرائم التي ارتكبها الإمبراطور بشكل دقیق  من حیث عدم 227نص المادة 

والاكتفاء بالإشارة إلى انتهاكات الصارخة لمبادئ الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهدات 

تهاكات ذات صبغة أخلاقیة لتقریر مسؤولیة جنائیة دولیة الدولیة ولا یمكن الاستناد إلى ان

لم یحدد العقوبة التي یمكن توقیعها على الإمبراطور  227لرئیس دول، كما أن نص المادة 

في حالة إدانته وترك السلطة التقدیریة للمحكمة وهو ما یخالف مبدأ الشرعیة العقوبة 

  .1إلا بنص" ةولا عقوب"لاجریمة 

من معاهدة فرساي كالآتي "یجب  229جاء نص المادة مجرمي الحرب: / محاكمة كبار2

على كل حكومة الألمانیة أن تقدم كل المعلومات والوثائق التي في حیازتها لإقامة الأدلة 

  نهم وتقدیر المسؤولیة "على جریمة المتهمین والبحث ع

المتحالفة  ما یلي "تعترف الحكومة الألمانیة بحق الدول 228كما ورد بنص المادة 

والمتعاونة في تقدیم الأشخاص المتهمین بارتكابهم أفعالا بالمخالفة لقوانین الحرب وأعرافها 

  للمثول أمام محاكم عسكریة..."

على أن الجرائم المنسوبة إلى أحد المتهمین، إذا وقعت على  229كما نصت المادة 

الدولة هي المختصة بالنظر في هذه رعایا أحد دول الحلفاء فتكون المحاكم العسكریة لهذه 

الجریمة، أما إذا وقعت هذه الجرائم على ضحایا من جنسیات مختلفة فیؤول الاختصاص 

  2إلى محكمة مشكلة من قضاة تختار كل دولة حلیفة واحدا منهم.

                                                             
  .32,صسابقالمرجع ال: ناصري مریم 1
جرائم ضد مواطن أي من الدول المتحالفة والمتعاونة  بارتكابعلى "الأشخاص الذین تثبت إدانتهم  229نصت المادة 2

 ل أمام المحكمة العسكریة "و سوف یتم تقدیمهم للمث
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فقد فرضت على ألمانیا التزاما بضرورة تزوید الحلفاء بكل الأدلة  230أما المادة 

محاكمة هؤلاء المجرمین حتى یتم تحدید مسؤولیتهم بشكل دقیق ولقد أثار  والوثائق لتسهیل

تطبیق هذه المادة العدید من الصعوبات رغم أنه في البدایة محاكمة كل من فرنسا 

خمسة أو  1919وبریطانیا عددا من الأسرى الألمان كما سلمت لها الحكومة الألمانیة عام 

تراجعت عن تسلیم قادتها بحجة أن ذلك سیثیر  ستة ضباط لمحاكمتهم، غیر أن ألمانیا

  الاضطرابات والقلائل الداخلیة كما یتعارض مع القانون الألماني.

من معاهدة فرساي جاءت لتحدد  230إلى  228ومما سبق نلاحظ بأن المواد من 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمجرمین الحرب ومحاكمتهم لارتكابهم أعمالا مخالفة لقوانین 

 احوكمو الحرب وعاداتها، أمام المحاكم العسكریة لدول الحلفاء، حتى ولو كان المتهمون قد 

أمام محاكم أحد الحلفاء ویكون على الحكومة الألمانیة القیام بتسلیم أمام محاكم ألمانیة أو 

  الأشخاص المتهمین لمحاكمتهم.

كما منح لمحكمة لیزج الاختصاص استثنائي لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان لتكون 

وحدها الناضرة في جرائمهم كدرجة أولى وأخیرة، سواء ارتكبت الجرائم داخل ألمانیا أو 

  .اخارجه

صة مما سبق یتضح بأن نصوص معاهدة فرساي لم تلق نصوصها تطبیقا عملیا وخلا

بشكل جدین ومع ذلك كان لها الأثر الهام في بلورة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن 

الانتهاكات، خاصة من خلال إقرار مبدأ مسؤولیة رؤساء الدول دون الاعتداء بصفتهم 

  1في القوانین والأعراف الدولیة.الرسمیة أو حصاناتهم، وهي سابقة 

ل ذریع في محاكمة الرئیس وبنجاح شوهكذا انتهت تجربة الحرب العالمیة الأولى بف

جزئي في تقریر فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة على مجرمي الحرب ومتابعتهم، ولم تخمد 

                                                             
 .34,صالسابقناصري مریم : المرجع  1
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فیها أبشع الجرائم نیران الحرب العالمیة الأولى حتى اندلعت الحرب العالمیة الثانیة لترتكب 

  على جرائم الحرب مرة أخرى.مما استدعى ضرورة مراجعة فكرة المحاكمة 

  :وما بعدها ةثانیا: محاكمات الحرب العالمیة الثانی

من أجل إیضاح تطور الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد في المرحلة 

نتناول بإیضاح محاكمات نورمبرغ  التي تلت الحرب العالمیة الثانیة یتوجب علینا أن

وطوكیو وما صاحبها من ظهور حقیقي للقضاء الدولي الجنائي وإقرار مبدأ المسؤولیة 

  الجنائیة الدولیة للأفراد

أنشئت المحكمة العسكریة الدولیة :/ المسؤولیة الجنائیة الدولیة أمام محكمة نورمبرغ1

من قبل  1945أوت  8تفاق لندن الموقع في لنورمبرغ  إثر الحرب العالمیة الثانیة بموجب ا

وبریطانیا وقد خصص لمحاكمة  تياالسوفیفرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة، الاتحاد 

  مجرمي حرب المحور الأوربي الكبار محاكمة عادلة وعاجلة. 

وقد تضمن اتفاق لندن وثیقة ملحة احتوت على لائحة نورمبرغ والتي حوكم وفقا لها 

  الحرب من قادة النظام النازي الألماني. كبار مجرمي

من اتفاق لندن على أن تنشأ محكمة عسكریة دولیة بعد استشارة  1وقد نصت المادة 

مجلس الرقابة على ألمانیا لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیس لجرائمهم موقع جغرافي 

ما نصت ي المنظمات أو هیئات أو بهاتین الصفتین معا كفمعین سواء بصفتهم أعضاء 

من الاتفاق على أن إنشاء تلك المحكمة واختصاصها ووظائفها تنص علیها  2المادة 

  1اللائحة الملاحظة بالاتفاق، وأن تلك اللائحة تعتبر جزء لا یتجزأ.

  أقسام:  7مادة موزعة على  30المذكورة  لحقةوتضمنت هذه اللائحة الم

                                                             
دار الفكر  الطبعة الأولى، ،یة على ضوء أحكام القانون الدولينصر الدین بوسماحة : حقوق ضحایا الجرائم الدول 1

 .19، ص2007 ر،سكندریة، مصالجامعي، الإ
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  ا وبعض المبادئ العامة " تخص تشكیل المحكمة، واختصاصه5إلى  1المواد من "

" الحكم 25إلى  17" سلطات المحكمة وإدارة المحاكمة، المواد "13إلى  6المواد من "

  1"30والمصاریف "المادة " 59إلى  26بالعقوبة، المواد من "

من لائحة نورمبرغ الخاصة بتوقیع العقوبات بطبیعة عامة حیث  27لقد وردت المادة 

ن أو یالعسكریة الدولیة أن تأمر بعقوبة الإعدام ضد المدنینصت على أنه یجوز للمحكمة 

  أي جزاء أخر تراه المحكمة بأنه عادل.

على الدولة الألمانیة دفع تعویضات لبعض الدول من جراء الخسائر التي  وقد فرضت

لحقت بها خلال الحرب العالمیة الثانیة تماشیا مع الفكرة السائدة وقتها والمتمثلة في دفع 

ت للدول عن مختلف الأضرار التي قد تنشأ عن النزاعات المسلحة بما فیها تعویضا

  2الخسائر البشریة والمادیة.

المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفراد عن جرائم الحرب حیث استبعدت  8وقد أقرت المادة 

 الدفع بعدم المسؤولیة لصدور أمر من الدولة أو من الرئیس وجاء فیها "لا یعد سببا معفیا

من المسؤولیة، دفاع المتهم بأنه كان یعمل بناء على تعلیمات حكومته أو بناء على أوامر 

رئیس أعلى وإنما قد یعتبر هذا سببا مخففا للعقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي 

ذلك"، ومنه یتم استبعاد مسؤولیة الجنود إذا كانوا على خط النار ولا یملكون حریة التصرف 

  تشبه حالة الإكراه الذي هو من موانع المسؤولیة.ذه الحالة حیث أن ه

 20وقد تم تقدیم كبار مجرمي الحرب الألمان لهذه المحكمة واستمرت أعمالها من 

جلسة علنیة،  403، حیث عقدت خلال هذه المدة 1946أكتوبر  1إلى  1945نوفمبر 

  3وأصدرت عقوبات متفاوتة وصلت حد الإعدام.

                                                             
 .248المرجع السابق،ي عبد القادر القهوجي:عل 1
  .19، ص :نفس المرجعنصر الدین بوسماحة2
 .33,صسابقالمرجع الم :ناصري مری 3
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ماوجه لهذه المحكمة من انتقادات من منطلق أنها محكمة المنتصر وأخیرا ورغم كل 

للمنهزم، وبأنها لم تطبق المبادئ العامة للقانون الجنائي كمبدأ عدم رجعیة النص الجنائي 

ومبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، إلا أن هذه المحكمة نجحت في إرساء المسؤولیة الجنائیة 

، بالإضافة إلى أنها أسهمت في عدم إفلات المجرمین من الدولیة للأفراد عن جرائم الحرب

  العقاب.

على إثر إلقاء القنبلتین الذریتین :/ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد أمام محكمة طوكیو2

استسلمت الیابان بلا  1945أوت  9على المدینتین الیابانیتین "هیروشیما"و"ناجازاكي" في 

، وخضعت لسلطة القیادة العلیا 1945سبتمبر  2سلام في قید أو شرط، ووقعت وثیقة الاست

  1التي أنشأتها القوات المتحالفة.

" إعلانا خاصا Mac Arthurأصدر الجنرال "ماك أرثیر 1946جانفي  19وفي 

بإنشاء محكمة عسكریة دولیة في طوكیو لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق 

ك أثیر" القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى وفي الیوم نفسه صادق الجنرال "ما

الأقصى وهو أمریكي الجنسیة على لائحة التنظیم الإجرامي لتلك المحكمة والتي عدلت 

  2فیما بعد بناء على أمره.

والجدیر بالذكر أن لائحة هذه المحكمة لا تختلف عن تلك الخاصة بمحكمة نورمبرغ 

ة أو من حیث المبادئ التي قامت علیها ومن سواء من حیث الاختصاص أو سیر المحاكم

  حیث التهم الموجهة.

من نظامها  5وتكونت المادة من أحد عشر قاضیا وتنظر في الجرائم الواردة في المادة 

من لائحة نورمبرغ لجرائم الحرب ، جرائم ضد  6الأساسي وهي نفسها الواردة في المادة 

                                                             
 .261-260سابق، ص المرجع البد القادر القهوجي:علي ع 1
 .9سابق، ص المرجع ،الحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليوسماحة :نصر الدین ب 2



 الفصل الأول                  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التأصیل النظري
 

 

38 

فقط بصفتهم  الطبیعیینالإنسانیة، وجرائم ضد السلام، كما تختص بمحاكمة الأشخاص 

  في منظمات أو هیئات إجرامیة.الشخصیة ولیس بصفتهم أعضاء 

وبذلك تكون محكمة طوكیو هي الأخرى قد أقرت المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة 

لكنها تختلف عتها في نقطة على مجرمي الحرب مثلما فعلت سابقتها محكمة نورمبرغ، و 

جوهریة من ناحیة المسؤولیة في إمكانیة اعتبار الصفة الرسمیة من الظروف المخففة 

  للعقاب وهذا حسب المادة من نظامها الأساسي.

متهم  26نتج عنها إدانة  12/11/1948إلى  19/4/1946استمرت المحاكمات من 

سجنا مؤبدا والباقي  16همین وسجن من المت 7من العسكریین والمدنیین حیث تم إعدام 

  .1حبسوا لفترات مختلفة

، ولكن ذلك لم یكن 12/11/1948وقد نالت ولایة المحكمة بصدور أخر حكم لها في 

بمنع دول الحلفاء الأربع من إعطاء الأوامر بملاحقة المجرمین الذین لم یمثلوا أمام 

ى توجیهات من لجنة الشرق المحكمة العسكریة لمحاكمتهم أمام محاكم وطنیة بناء عل

  .19512إلى  1946الأقصى في الفترة من 

في الأخیر یمكن القول أن هاتین المحكمتین قد ساهمتا في ترسیخ وإثراء قواعد 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

  إضفاء الفعالیة على قواعده.وأخذت كل منهما نصیبها من النجاح في 

  :الفرع الثاني : أهم النصوص والمعاهدات المنظمة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

بدأت الدول في مطلع القرن التاسع عشر، وبعد أن عانت من ویلات الحرب تنادي 

بالقضاء على فكرة مشروعیة الحرب، خاصة بعد كل ما عاناه المجتمع الدولي من جراء 

                                                             
 .41,صسابقالمرجع ال م :ناصري مری 1
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الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ومن أجل ذلك تعددت المحاولات من أجل تكریس فكرة 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد فقامت الدول بإبرام مجموعة من الاتفاقیات تجسدت فیها 

رغبتها ف تجسید فكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة وفیما یلي أهم المعاهدات والنصوص 

  مسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد.المنظمة لل

تفاقیات الدولیة المنظمة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد قبل الحرب العالمیة لإ اأولا: 

  الأولى:

نظرا للأضرار الفادحة التي غالبا ما تصیب المدنیین الأبریاء أبرمت عدة اتفاقیات تقید 

  الحروب وسن قواعد تضبطها.

 16ل معاهدة جماعیة سنت قواعد الحرب انعقدت بتاریخ أ/ تصریح باریس البحري أو 

، وقد صدر التصریح أولا عن إنجلترا وفرنسا ثم وقعت علیه بعد ذلك سبعة 1856أفریل 

  فنزویلا والأرغواي.و  دول وانضمت إلى فیما بعد دول العالم ما عدا الولایات المتحدة

ف والمتعلقة بتنظیم حالة ، المنعقدة في جنی1864ب/ اتفاقیة الصلیب الأحمر لسنة 

  1دولة وانضمت إلیها الدول جمیعا. 12مرضى وجرحى الحرب البریة والأسرى أبرمتها 

  2لتحسین معاملة جرحى الحرب والأسرى. 1907-1899ج/ مؤتمر لاهاي الأول 

دولة،  26أبرمت اتفاقیة لاهاي الأولى أثناء انعقاد أول مؤتمر دولي للسلام حظرته 

  الاتفاقیة الحل السلمي للنزاعات الدولیة وقوانین وعادات الحرب البریة.وتناولت 

                                                             
 .20، صابقالمرجع السصیرة:بن عودیة ن 1
 ىمنشور عل ار: دور المعاهدات والمواثیق الدولیة في السلم والاستقرار في المجتمع الدوليعطریاض ال 2

 .www.ahewar.orgالموقع:



 الفصل الأول                  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التأصیل النظري
 

 

40 

هذه الاتفاقیة لم تنص على جزاء جنائي معین لمرتكبي المخالفات ولكنها خطوة مهمة 

في تقیید الحروب وفرض الالتزامات لم تكن من قبل وتطور مهم في أحكام القانون 

  .1الدولي

نها قیدت اللجوء إلى الحرب، وما یعیبها أنها لم تضع تكمن أهمیة هذه الاتفاقیات في أ

الجزاء المدني لكون فكرة  الجزاء الجنائي لمن یخالف أحكامها إذا اقتصرت المسؤولیة على

  الجنائي غیر مقبولة في ذلك الوقت. الجزاء

العالمیة تفاقیات الدولیة المنظمة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بعد الحرب ثانیا: الإ 

  الأولى:

أثناء الحرب العالمیة الأولى ارتكبت جرائم هزت الضمیر الإنساني، وحركت ضمیر 

المجتمع الدولي حیث قامت الدول بإبرام معاهدات تهدف إلى محاكمة من تسبب في هذه 

  الجرائم.

الفظیعة التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن والتي دامت نتیجة للجرائم / معاهدة سیفر: 1

ثلاث سنوات تم خلالها قتل حوالي ملیون أرمیني وترحیل من بقي منهم حیا، تحرك 

عن ارتكاب  لینالمسؤ كمة االمجتمع الدولي متنكرا هذه الجرائم فقام الحلفاء بالمطالبة بمح

هذه الجرائم من أعوان الحكومة العثمانیة وأكدوا على أن هذه الجرائم تعتبر جرائم ضد 

 1920أوت  20ه المعادة ما بین دول الحلفاء والدولة العثمانیة بتاریخ الإنسانیة، أبرمت هذ

ومفادها أن تتعهد الدولة العثمانیة بتسلیم الأشخاص الذین ارتكبوا مذابح ضد الأرمن من 

أجل محاكمتهم من قبل محكمة تشكلها دول الحلفاء بهذا الخصوص إلا أن المحكمة المراد 

  2بب عدم المصادقة على معاهدة سیفر.إنشائها لم تظهر إلى الوجود بس

                                                             
 .20، صالمرجع السابقصیرة:بن عودیة ن1
 .20، ص نفسه المرجع 2
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نتهاء الحرب العالمیة الأولى سعت الدول المنتصرة لتحدید بعد ا/ معاهدة فرساي:2

عن شن هذه الحرب وعن الجرائم التي ارتكبته خلال العملیات الحربیة وأنشأت  المسولین

إلى نتهت هذه اللجنة في عملها صة أطلق علیها لجنة المسؤولیات والهذا الغرض لجنة خا

التمییز بین شن الحرب وجرائم الحرب، فقررت أن المسؤولیة عن شن الحرب هي مسؤولیة 

لعدم وجود قانون دولي سابق یحرمها ولذلك لا تقوم المسؤولیة القانونیة لأجلها أما جرائم 

لى الدول التي الحرب فقد تم الاعتراف بالمسؤولیة عنها وقررت تسلیم مرتكبي الجرائم إ

  1ارتكبوا فیها جرائمهم لمحاكمتهم طبقا للقانون  الجنائي الوطني.

تقدمت إحدى اللجان المتفرغة عن  :1923 لعام متبادلة/ مشروع معاهدة المعونة ال3

ل، وینص أعده اللورد روبرت سیس 1923مجلس عصبة الأمم بمشروع معاهدة سنة 

، وعلى تعهد الدول الموقعة بالامتناع دولیة عتداء جریمةالإالمشروع على اعتبار حرب 

  عنها.

ولكن الدول لم توافق على هذا المشروع ، وكان هذا المشروع أول عمل دولي بعد 

 .معاهدة فرساي ینعت حرب الاعتداء بأنها جریمة دولیة

جاءت الاتفاقیة نتیجة مؤتمر جمع بین كل من :1926لعام  ارنو لوكاتفاقیات إ/ 4

لرین، الذي قبلت فیه اا ومن أهم هذه الاتفاقیات میثاق بلجیكا، إنجلترا، فرنسا وإیطالیألمانیا، 

هذه الدول تحریم الحرب فیما بینها واللجوء إلى التحكیم الإلزامي في حل النزاع سواء كان 

المشكل بینها قانوني أو سیاسي إن هذه الاتفاقیة كانت الأولى من نوعها إقلیمیا لمنع 

  2كن ألمانیا داست بقدمها على الاتفاقیة في الحرب العالمیة الثانیة.الاعتداء ل

أقرت الاتفاقیة أربعة عشر دولة أهم ما تفاقیة جنیف الدولیة الخاصة بالإرهاب: إ/ 5

نصت علیه الاتفاقیة أن الجرائم الإرهابیة لا تعتبر من قبیل الجرائم السیاسیة، فیجب تسلیم 

                                                             
 .22سابق، ص المرجع ال: فلاح مزید المطیري 1
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المشاركین فیها سواء كانوا فاعلین أصلیین، أم شركاء طبقا لقانون الدولة التي لجأ إلیها 

معاقبة أو تسلیم المجرم فهذه الاتفاقیة تكرس المسؤولیة الجنائیة الدولیة بإقرارها ووجوب 

  مرتكبي جرائم الإرهاب.

هذه الاتفاقیة أهم ما جاء في تفاقیة جنیف الخاصة بإقامة محكمة جنائیة دولیة:إ/ 6

أن اللجوء إلى المحكمة المراد إنشائها أمر اختیاري فالدولة التي یكون لدیها المتهم مخیرة 

بین أن تحیله إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أو محاكمته أمام محاكمها الوطنیة، أو تسلیمه 

م تصادق دولة ولكن ل 13إلى الدولة التي تطلب التسلیم وقد وافقت على هذه الاتفاقیة 

علیها وبالتالي لم تدخل حیز التنفیذ وبالرغم من ذلك فهذه الاتفاقیة خطوة ناجحة نحو تجریم 

  1الأفعال الدولیة الخطیر، وخطوة فعالة نحو تثبیت المسؤولیة الجنائیة الدولیة.

تفاقیات الدولیة المنظمة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بعد الحرب العالمیة ثالثا : الإ 

  الثانیة:

نتیجة لما خلفته الحرب العالمیة الثانیة وما نجم عنها من ملایین الضحایا من البشر 

لدولي وكذا المعانات التي خلفتها هذه الحرب بفعل الجرائم المرتكبة أثناءها قرر المجتمع ا

وضع حد لهذه الحروب وتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة من خلال معاهدات تحدد 

  لدولیة، ومحاولة إیجاد هیئة قضائیة لمعاقبة المجرمین .الجرائم ا

جاءت اتفاقیة لندن نتیجة التصریحات السیاسیة النابذة للجرائم المرتكبة تفاقیات لندن: إ/ 1

أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وقد تضمنت الاتفاقیة إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة كبار 

بالاتفاقیة لائحة تتضمن نظام المحكمة المراد مجرمي الحرب العالمیة الثانیة وألحقت 

  إنشائها.

                                                             
 .23ص  ،سابقالمرجع البن عودیة نصیرة:1
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بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة اجتمع مندوبو كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، 

الاتحاد السوفیاتي، بریطانیا وفرنسا بلندن من أجل البحث في كیفیة تطبیق تصریح موسكو 

الثانیة الذین لا یمكن حصر جرائمهم فیما یخص طریقة محاكمة مجرمي الحرب العالمیة 

في نطاق جغرافي معین وبعد مناقشات وتبادل الآراء أسفرت عن اتفاق خاص بمحاكمة 

كبار مجرمي الحرب أمام محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لا یمكن 

 حصر جرائمهم في نطاق جغرافي محدد واعتبار المجرمین متساوین في المحاكمة سواء

  1الصفتین. بكلىكانت التهمة فردیة أو مرتبطة بالانتماء إلى منظمة إجرامیة أو 

اعتمدت وعرضت للتوقیع :1948 لعام جریمة الإبادة والمعاقبة علیهاتفاقیة إ/ 2

تاریخ بدء النفاذ  09/12/1948والانضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 

تخص الإبادة الجماعیة أیا من الأفعال المرتكبة قصد هذه الاتفاقیة  12/12/1951

  التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة.

وقد أقرت هذه الاتفاقیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الإبادة، 

، موظفین سامین في نحكومیی مسئولینوبضرورة معاقبة المجرم أیا كانت صفته أو مركزه (

الدولة) وأما الجهة القضائیة المختصة بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة، فإن الاتفاقیة أكدت 

  .2على ضرورة توفیر قضاء یضمن المحاكمة والعقاب

   

                                                             

1
 .24سابق، ص المرجع البن عودیة نصیرة:  

2
الدولي والمسؤولیة المترتبة عن الإخلال  نالاتفاقیة الدولیة لجریمة الإبادة الجماعیة وفقا لمفهوم القانو : رزاق حمد العوادي

 .www.ahewar.org، مقال في القانون الدولي، منشور على الموقع الإلكتروني : بها طبقا للقانون الدولي
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جاءت :1977لعام  انالإضافی نوالبروتوكولا  1949تفاقیة جنیف الأربع لسنة إ/ 3

لأجل تقنین القواعد ، 19772وبروتوكولیها الإضافیین  ،19491اتفاقیة جنیف الأربع لعام 

العرفیة المنظمة للحرب، فكان ذلك بدیهیا أن تأتي قواعد هذا التقنین ملزمة للدول ولجمیع 

الأشخاص والأعیان والممتلكات أثناء النزاع المسلح یجب أن یكون مصحوبا بآلیات 

یدان الحقوق الإنسان أو في میدان ووسائل التنفیذ، إذ أن وضع القواعد خاصة سواء في م

القانون بوجه عام لا یكفي لضمان ممارستها من الناحیة العملیة الفعلیة والواقعیة، وإنما لا 

  3بد من السهر على تطبیقها وحمایتها وذلك بإیجاد طرق ووسائل تكفل تحقیق ذلك.

نصت أنه مجموعة من الجرائم الدولیة كما  1949لقد ذكرت اتفاقیات جنیف لعام 

یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة أن تلتزم باتخاذ كافة التدابیر والإجراءات التشریعیة 

الضروریة لتسلیط العقاب المناسب على الأشخاص التي ارتكبت أو أمرت بارتكاب هذه 

  .الجرائم

وعلى ضوء ذلك فإن اتفاقیات جنیف الأربعة قد أقرت بوجوب معاقبة مثل هذه الجرائم 

طیرة وهذا بضرورة تكریس مبدأ الولایة القضائیة العالمیة إما بالملاحقة الإلزامیة للمتهم الخ

الذي ارتكب هذه الانتهاكات الخطیرة أو التسلیم، إلا أن مسألة التسلیم مسألة اختیاریة لإرادة 

  الدول.

                                                             

1
  1949تفاقیات جنیف الأربعة لسنة إ 

-08-12الاتفاقیة الأولى الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في  -

 م1949

- 12الاتفاقیة الثانیة الخاصة بتحسین حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في   -

 م.08-1949

 .1949-08-12الاتفاقیة الثالثة  بشأن معاملة الأسرى الحرب المؤرخة في  -

  .1949-08-12الاتفاقیة الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  -

2
 .1978دیسمبر  7وبروتوكولیها الإضافیین في  1950أكتوبر  12دخلت اتفاقیات جنیف حیز التنفیذ في 

3
 .11سابق ، ص المرجع الأحسن كمال :
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ولكن ما یأخذ على الاتفاقیات أنها تنص على عقاب محدد لمن ینتهكها لذا یجب على 

الدول التي صادقت على الاتفاقیة أن تضع عقوبات خاصة لمن ینتهك هذه الاتفاقیات 

وبالرغم من أن الاتفاقیات لم تنص على عقوبات محددة إلا أنها كرست المسؤولیة الجنائیة 

  1بفضل تحریم الأفعال الجسیمة التي ترتكب أثناء الحرب.

یة الدولیة للفرد بین القانون الدولي المطلب الثاني : الإطار القانون للمسؤولیة الجنائ

  :والقانون الوطني

للانتهاكات حقوق الإنسان وذلك استقرت في المجتمع الدولي فكرة ضرورة وضع حد 

عن طریق إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة على أشد الجرائم خطورة وقد تجسدت فكرة 

  من منطلق القانون الدولي الجنائي. المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد الطبیعي قانونا وقضاء

كما أن الدول كثفت جهودها من أجل وضع حد للانتهاكات القانون الدولي سواء عن 

طریق المعاهدات الدولیة أو عن طریق تكریس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في 

  تشریعاتها الوطنیة، وتجریم الانتهاكات الخارقة للقانون الإنساني.

ذا المطلب إقرار مسؤولیة الفرد عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وسنتناول في ه

  في القانون الوطني الدولي.

أما الفرع الثاني فسنتناول فیه إقرار مسؤولیة الفرد عن الانتهاكات بموجب القانون 

  الدولي.

ثم نتناول مبدأ عدم الحصانة من المسؤولیة الجنائیة بین القانون الدولي والقانون 

  لوطني في الفرع الثالث.ا

   

                                                             
 .29سابق، ص المرجع بن عودیة نصیرة: ال 1
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قانون الدولي الإنساني في القانون ال نتهاكاتإعن  الفرع الأول : إقرار مسؤولیة الفرد

  :الوطني

  1ةأصبح مبدأ المسؤولیة الفردیة مبدأ شائعا في التشریعات الحدی

وتعتبر قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد ملزمة تفرض على الدول وجوب 

 الأساسي روماسیما بعد تأكید الجانب الجنائي لها بالتوقیع على نظام نفیذها، ولاوتاحترامها 

  لمحكمةل

والتي تختصص بالمعاقبة على الجرائم الدولیة التي تشكل  1998الجنائیة الدولیة عام 

في الحقیقة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.وباعتبار معظم الاتفاقیات الدولیة تنص على 

معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة للدول والأطراف، فإن كثیر وجوب 

من الدول الأطراف في هذه الاتفاقیات تسعى إلى تجریم الانتهاكات الدولیة في صلب 

وفي هذا الفرع سنحاول دراسة موقف بعض التشریعات المقارنة وإقرارها  2تشریعاتها الوطنیة

  في قوانینها الوضعیة الانتهاكات  مبدأ مسؤولیة الفرد عن

  :أولا : القانون الفرنسي

عاقب القانون الفرنسي على جریمة إبادة الجنس البشري بالسجن المؤبد  / العقوبة :1

في فقرتها الثالثة، وكذلك الحال فیما یخص جریمة  211/1وهذا ما نصت علیه المادة 

الاضطهاد، حیث تكون العقوبة مرتكب هذه الجریمة السجن المؤبد، وهي نفس العقوبة 

  المترتبة على الاضطهاد وقت الحرب.

                                                             
  .228سابق، ص المرجع العباس هشام السعدي:1
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ا یتعلق بجریمة الاشتراك في أعمال مجموعة إجرامیة تكونت أو في اتفاق أما فیم

 212/3مسبق بهدف الإعداد لارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة المنصوص علیها في المادة 

  1من قانون العقوبات الفرنسي الجدید تكون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

  / فترة الأمن :2

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید والمتعلق  211/1مادة جاء في الفقرة الثالثة من ال 

 23-132بجریمة إبادة الجنس البشري أن أحكام الفقرة من الأول والثانیة من المادة 

المتعلق بفترة الأمن تسري على جریمة الإبادة وهو نفس الحال بالنسبة لجریمة الاضطهاد، 

یهدف إلى الإعداد ت في اتفاق مسبق وجریمة الاشتراك في أعمال مجموعة إجرامیة تكون

من قانون العقوبات  3-212لارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة المنصوص علیها في المادة 

الفرنسي الجدید حیث یسري على هذه الجرائم أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من نص المادة 

  من قانون العقوبات فیما یتعلق لفترة الأمن. 132-23

ل الثالث من الباب الأول من كتاب الثاني من قانون العقوبات كما تضمن الفص

المتعلقة بجرائم   Dispositions Communesالفرنسي الجدید بعض الأحكام العامة 

من  5-213إلى  1-213ضد الإنسانیة، حیث خصص لها المشرع الفرنسي المواد من 

وبعض  العقوبات التكمیلیةقانون العقوبات ومن أبرز الأمور التي عالجها في هذا الفصل 

  التدابیر الأمنیة.

  / العقوبات التكمیلیة : 3

فإن الشخص الطبیعي الذي یحكم علیه بجریمة إبادة أو أیة  1-213وفقا لنص المادة 

جریمة من الجرائم المضادة للإنسانیة فإنه فضلا عن عقوبة السجن المؤبد، یحكم كذلك 

وهي الحرمان من حقوق  1-213علیه بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

                                                             
 . 43المرجع السابق، ص :  لامیاءدیلمي 1



 الفصل الأول                  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التأصیل النظري
 

 

48 

لعائلیة والحرمان من تولى الوظائف العامة، وحظر الإقامة، المواطنة، والحقوق المدنیة وا

  .والمصادرة الكلیة لأموالهم

  / التدابیر الأمنیة:4

كما یحكم على مرتكب جریمة الإبادة أو الجرائم المضادة للإنسانیة بعقوبة حظر  

من قانون العقوبات، وبالرجوع لنص هذه المادة  31-231الإقامة ویراعي أحكام المادة 

نجد أن المحكوم علیه بعقوبة حظر الإقامة یمتنع علیه الظهور في الأماكن التي تحددها 

بیر الإقامة والرقابة ولا یجوز أن تزید مدة الحظر الإقامة على المحكمة بالإضافة إلى تدا

  1عشر سنوات في الجنایات وخمس في الجنح.

  :ثانیا : القانون الأردني

لسنة  30صدر قانون العقوبات العسكریة الأردني رقم  2002مارس  28بتاریخ 

أحكامه ما ورد یأخذ ضمن إلا أنه لم  2002وهذا القانون رغم أنه صادر في عام  2002

باتفاقیة روما، على الرغم من أن الأردن صادق على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ولعل 

ذلك یرجع إلى أن هذا القانون قد أعد مشروعه منذ سنوات قبل اعتماد نظام روما ولم یحال 

  2002.2للسلطات المختصة لإصداره إلا عام 

قوبة لكل جریمة، وإنما أقر المادة العاشرة لم یحدد المشرع الأردني في مشروع قانون ع

للعقوبات التي تستطیع المحكمة أن تقضي بها، وتتراوح هذه العقوبات بین الإعدام 

  3والمصادرة.

                                                             
 .  44-45المرجع السابق، ص :  دیلمي لامیاء1
إبراهیم سلیمان العطور : الالتزام بالشرعیة الدولیة في الجرائم الدولیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد السادس وأربعون، 2

  .122، ص2011أفریل، 
 سابق.المرجع الم :ناصري مری 3
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مادة، وما یهمنا منها هي  61وعلى كل حال فإن قانون العقوبات الجدید یتكون من 

وهذا في الفقرة الأولى التي عددت جرائم الحرب وحصرتها في عشرین فعلا  41المادة 

فقد صاغت عقوبات على هذه الجرائم تتراوح من  61منها، أما الفقرة الثانیة من المادة 

ورد النص صراحة على عقاب المحرض والمساهم في  42السجن إلى الإعدام، وفي المادة 

 على حكم هام یتمثل في عدم 43جرائم الحرب بعقوبة الفاعل الأصلي ذاته، ونصت المادة 

إلى انطباق أحكام هذا القانون على أي  44سقوط هذه الجرائم بالتقادم، وتطرقت المادة 

  مدني یرتكب إحدى جرائم الحرب الواردة به. 

وفي الأخیر تجدر الإشارة أن قانون العقوبات العسكري الأردني قد أقر على كافة 

غیر أنه لم ینص على الحالات _تقریبا_ المذكورة في مواثیق القانون الدولي الإنساني 

انطباقه على أشخاص من غیر الأردنیین، أینما كان محل ارتكاب جرائم الحرب، إلا أن 

وجود مشروع قانون العقوبات العسكري حالیا على مستوى هیئات الرسمیة الأردنیة، قد یتیح 

  1فرصة تدارك مثل هذا النقص.

  :ثالثا: القانون البلجیكي

قانون البلجیكي الخاص بشأن "محكمة انتهاكات صدر ال 1993جوان  16بتاریخ 

ویتكون هذا  1977والملحقین الإضافیین لعام  1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 

الانتهاكات القانون من تسعة مواد مقسمة على بابین، حیث جاء الباب الأول بعنوان "

للعقاب على  منه على أن هذا القانون قد تمت صیاغته 1- 1ونص في المادة  "الجسیمة

كافة الانتهاكات الجسیمة الواردة بالاتفاقیات والبروتوكولین، ثم عددت الفقرة الثانیة من 

المادة نفسها عشریة فقرة فرعیة أورب بها جمیع الانتهاكات الجسیمة، وتطرقت كل من 

ابعة المادة الثانیة والثالثة للعقوبات والتي كان أقصاها السجن لمدى الحیاة أما المادة الر 

فجاءت لتوضح مدة مسؤولیة القادة والرؤساء والاشتراك والشروع في هذه الجرائم والمادة 

                                                             
 .122ص ،المرجع السابق ،العطورإبراهیم سلیمان 1
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الخامسة تحظر ارتكاب أي الجرائم حرب إعمالا لأیة ضرورات سیاسیة أو عسكریة أو 

وطنیة حتى ولو كانت في إطار أعمال انتقامیة ونصت الفقرة الثانیة من المادة ذاتها على 

تذرع بتنفیذ أوامر القادة والرؤساء للإعفاء من المسؤولیة ونصت المادة عدم إمكانیة ال

  السادسة على انطباق جمیع الأحكام العامة والخاصة من قانون العقوبات على هذا القانون.

 7المادة وفي الباب الثاني المعنون بـ "الاختصاص والإجراءات وتنفیذ الأحكام" أوردت 

ة المحاكم الجزائیة البلجیكیة، حیث جاء فیها أن المحاكم مبدأ الاختصاص العالمي لفائد

البلجیكیة مختصة بالنظر في الجرائم المبینة في هذا القانون بغض النظر عن مكان 

 1ارتكاب هذه الجریمة، ثم أوردت في المادة الثامنة مبدأ عدم سقوط الجرائم الواردة بالمادة 

  .1من نفس القانون بالتقادم

یمكن القول أن معظم التشریعات الوطنیة قد أقرت بمسؤولیة الفرد عن وفي الأخیر 

انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما خصت هذه الانتهاكات بنصوص قانونیة وجرمتها 

  وعاقبت علیها.

  :الفرع الثاني: إقرار مسؤولیة الفرد عن الانتهاكات بموجب القانون الدولي

قانون الدولي الإنساني على نفس النهج بإقرارهما لمبدأ سار القانون الدولي الجنائي وال

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، على أساس قدرة الأشخاص خاصة الرسمیون منهم على 

انتهاك قواعد القانون الدولي باسم ولحساب الدولة التي یتبعونها بجنسیتهم لتمتعهم 

  بالشخصیة الدولیة.

یة وخاصة المعاهدات والاتفاقیات في مجال القانون وقد تبنت مختلف المواثیق الدول

  2الدولي الجنائي مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد صراحة.

                                                             
 .40,صسابقالمرجع الم :ناصري مری 1
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إن الأساس الأول في تنظیم المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد كان في معاهدة فرساي 

التي نصت على  227ن وذلك وفقا لمادتها الشهیرة 1919جوان  28المؤسسة في 

أن:"الدول المتحالفة تعلن مسؤولیة الإمبراطور الألماني "غلیوم الثاني" واعتباره متهما 

  1بارتكاب جریمة عظمى ضد الأخلاق وقدسیة المعاهدات"

كما كرست أول اتفاقیة دولیة هذا المبدأ وتطبیقه میدانیا وعملیا،وهي اتفاقیة لندن 

لمحاكمة كبار مجرمي  19432بعد تصریح موسكو لعام  1945أوت  8المؤرخة في 

الحرب من الدول المحور الأوربیة من خلال تأسیسها لمحكمة نورمبرغ التي نصت على 

  منها. 6المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في المادة 

تأكد هذا المبدأ من خلال ما سبق من خلال موافقة الجمعیة العامة في قرارها رقم 

تأكید على مبادئ القانون الدولي المعترف بها بال 1946دیسمبر  11الصادر في  95/1

  في محكمة نورمبرغ والأحكام الصادرة عنها.

كما شهد التقنین وإبرام العدید من معاهدات الدولیة إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

  للفرد كقاعدة عامة ومطلقة نذكر منها:

نصت المادة الرابعة :1948 عامعلیها لدة الجماعیة والمعاقبة تفاقیة منع جریمة الإباإأ/ 

  من هذه الاتفاقیة على مایلي:

"یعاقب مرتكب الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة 

  3سواء كانوا حكاما دستوریین أو موظفین عامین أو أفراد"

  

                                                             
على التوالي من معاهدة  229-228- 227راجع في هذا الصدد : الجزء السابع المتعلق بالعقوبات والجزاءات المواد  1

  .1919جوان  28فرساي الموقعة بتاریخ 
على أنه "تنشأ محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذین 1945من اتفاقیة لندن لعام  تنص المادة الأولى 2

لیس لجرائمهم تحدید جغرافي دقیق سواء كانوا متهمین بصورة فردیة أو بصفتهم أعضاء منظمات أو جماعات أو بهتین 

 الصفتین معا"
 .1948ماعیة والمعاقبة علیها لسنة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الج 3- 2راجع المواد  3
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من خلال رجوعنا إلى :1973 تفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري لعامالإ ب/ 

نجد المادة الثالثة منها قد  1973لقمع جریمة الفصل العنصري لعام الاتفاقیة الدولیة 

  1حملت الفرد مسؤولیة جنائیة دولیة على أساس ارتكابه جریمة الفصل العنصري.

حیث نصت المادة الثانیة في فقرتها الأول من :1984تفاقیة مناهضة التعذیب لعام إج/ 

  الاتفاقیة على المسؤولیة مرتكب التعذیب 

كما ألزمت المادة الخامسة منها الدول الأطراف في الاتفاقیة بضرورة اتخاذ كافة 

التدابیر والإجراءات الداخلیة لإقامة ولایتها القضائیة على جرائم التعذیب لكفالة عدم إفلات 

  التعذیب من المتابعة والمساءلة الجنائیة. مرتكبي جریمة

بالإضافة إلى ما سبق أكدت لجنة القانون الدولي المنشأة بموجب قرار الجمعیة العامة 

، التي عهدت إلى صیاغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها 11/12/1946الصادر في 

الدولیة للفرد كأول على اعتبار مبدأ المسؤولیة الجنائیة  1950في محكمة نورمبرغ سنة 

  2وأهم تلك المبادئ.

من  1954كما أعادت التأكید على هذا المبدأ في مشروع مدونتها للجرائم الدولیة لسنة 

، أین أقرت من خلالها بضرورة معاقبة الأفراد 3خلال نص المادة الأولى من المشروع

باعتبارها تشكل جرائم المسؤولین عن ارتكاب الجنایات الموجهة ضد سلام وأمن البشریة 

  ضد القانون الدولي.

                                                             
 .1973من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها لسنة  2ف 3راجع المادة  1
 .86ص  ،سابقالمرجع اللامیاء: دیلمي  2
راجع نص المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد سلام وأمن البشریة الذي أعدته  3

  .1954سنة 
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كما تناول مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد المشروع النهائي الذي أعدته لجنة 

في نص  1996الفانون الدولي في مشروع مدونتها حول جرائم سلم وأمن البشریة لعام 

  .1المادة الثانیة ف

بدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد أین كما تعترف أحكام القانون الدولي الإنساني بم

لتأكد على ضرورة تحمل  1949أوت  12جاءت اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في 

الأفراد المسؤولیة الجنائیة الدولیة لوحدهم عن الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي 

  1الإنساني.

تضمن  1977موقع في عام الإضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف 

النص على المسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم المقترفة في أوقات النزاعات المسلحة في 

منه التي نصت بتحمیل الفرد المسؤولیة الجنائیة الدولیة إذا ما ارتكب أحد  56المادة 

  2من البروتوكول الإضافي الأول. 85الأفعال المحصورة المذكورة في المادة 

ي النهایة هذا الفرع ما یمكن استخلاصه أن مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وف

من خلال قواعدهما، وبصفة  وطنيائي وكذا القانون المكرس في نطاق القانون الدولي الجن

حصریة یمكن اعتبارها الأساس القانوني الذي یمكن الاستناد إلیه من أجل فرض وتطبیق 

  لدولیة للفرد عن الأفعال التي تعد جرائم دولیة.المسؤولیة الجنائیة ا

الفرع الثالث: مبدأ عدم الحصانة من المسؤولیة الجنائیة بین القانون الدولي والقانون 

  :الوطني

بأن أغلبیة المتهمین بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة أهم من الذین  أثبت الواقع الدولي

یشغلون مناصب مدنیة وعسكریة عالیة في البلاد، وبالتالي عندما یتعلق الأمر بمتابعتهم 

                                                             
  .87- 86سابق، ص المرجع اللامیاء: دیلمي 1
الملحق باتفاقیات جنیف الأربع الموقع في  1966على التوالي من البروتوكول الإضافي الأول لعام  86-85راجع المواد  2

  .1977سنة 
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كانوا یستفیدون بمقتضى القانون الدولي التقلیدي من معاملة تفضیلیة تضعهم فوق القانون 

الجنائیة، ولكن الأمر لم یعد كذلك بعد نهایة الحرب  وتحصنهم من المثول أمام المحاكم

العالمیة الثانیة والحركیة التي عرفها المجتمع الدولي في مجال قمع الجرائم الدولیة والتي 

  1تضییق الخناق على مرتكبیها.

  :أولا: المقصود بالحصانة من المسؤولیة الجنائیة

و بعض الحالات من تطبیق یقصد بالحصانة إعفاء بعض الناس أو بعض الأموال أ

  القواعد العامة علیهم في المسائل القضائیة والمالیة.

وفي القانون الدولي یقصد بالحصانة الدبلوماسیة مجموع الامتیازات التي تتعلق بحریة 

ممثلي الدول الأجنبیة، ومفادها أنهم لا یخضعون مبدئیا لقضاء البلاد التي یقیمون فیها، بل 

دولي تقلیدي یتم من خلاله یظلون خاضعین لحكوماتهم وقضاء وطنهم، والحصانة نظام 

ین وهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء والسلك الدبلوماسي الموجود تحسین أشخاص معین

  2في الدولة المعتدیة من المقاضاة أمام المحاكم الأجنبیة.

والحصانة لا تعبر عن صفح المجتمع في متابعة الجاني وتوقیع العقوبة علیه أو 

إلى أهداف سیاسیة إهمال في القیام بذلك الواجب وذلك بخلاف العفو والتقادم، بل ترمي 

  3محضة الغرض منها الحفاظ  على استمراریة مؤسسات الدولة على المستوى الداخلي.

إن الغرض من وراء منح بعض الأشخاص السامین في الدولة حصانة خاصة حیث 

یتم بموجب إعفاؤهم من المتابعة أمام القضاء الوطني للدول التي یعتبرونها أو قضاء الدول 

مرتبط بضرورة المنفعة العامة أو حسن سیر العلاقات الدولیة، ئم اقترفوها الأجنبیة عن جرا

                                                             
 .44سابق، ص الدیلمي لامیاء: المرجع  1
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 .204، ص 2012
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والتي أوضحت أن 1وذلك وفق ما هو مبین في دیباجة اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة

الهدف من الامتیازات والحصانات لیس تمییز بعض الأفراد عن البعض الأخر، ولكن 

  2.ةیة باعتبارهم ممثلین للدوللضمان ممارسة فعالة للمهام الدبلوماس

وعلى الرغم من الطبیعة السیاسیة للمبررات التي أدت إلى إقرار الحصانة، إلا أنها 

صیغت في شكل مبدأ قانوني له أثر مباشر على الإجراءات القضائیة، وجعلها تحول دون 

أن تنسب إمكانیة إجراء محاكمة جنائیة دولیة لرؤساء الدول عن جمیع الأفعال التي یمكن 

  3إلیهم، خاصة إذا تعلق الأمر بفترة ممارستهم لمهامهم.

  :لمرتكبي الجرائم الدولیةثانیا: المحاولات الأولى لإقرار مبدأ عدم الحصانة 

تعتبر المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرغ أول مناسبة فعلیة لتجسید مطلب الحد من 

، والتي أنشأة محكمة 1919عام  أثر الحصانة، وذلك بعد فشل محاولة اتفاقیة فرساي

 227خاصة لمحاكمة "غلیوم الثاني" إمبراطور ألمانیا الذي وجه له الاتهام بموجب المادة 

ة ضد مبادئ الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهدات، ارخاقیة لارتكابه انتهاكات صمن الاتف

ول المنتصرة وهي محكمة محددة الاختصاص مادیا وزمنیا، إلا أن رغبة وإرادة بعض الد

في محاكمة "غلیوم الثاني" لم تتجسد على أرض الواقع لاعتبارات مختلفة بعضها قانوني 

والأخر سیاسي، ثم ظهرت إرادة الحلفاء انطلاقا من تصریحات "سان جیمس بالاس" في 

الحلفاء  ین أكدأ، 1943أكتوبر  30، ثم تلاها تصریح "موسكو" في 1942جانفي  10

عماء النازیة للمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها بالإضافة إلى مؤتمر عزمهم على تقدیم ز 

                                                             
  .1961تفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام إ 1
 204، ص :المرجع السابقنبیل بن خدیم 2
 .109سابق، ص ال مرجع،الم القانون الدوليحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكا،نصر الدین بوسماحة 3
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الذي أكدوا خلاله حتمیة تطبیق عدالة سریعة وحقیقیة على  1945" في أوت دامست"بو 

  1المتهمین بارتكاب أي من الجرائم الدولیة في الألمان.

عسكریة دولیة، تم صیاغة اتفاقیة لندن المتعلقة بإنشاء محكمة  1945أوت  8وفي 

لعدد من الإعلانات التي  جرمبرغ والتي جاءت كخلاصة أو تتویعرفت باسم محكمة نو 

  صدرت من الدول وأشغال هیئات دولیة مهدت لإنشاء تلك المحكمة.

وكذلك تصریح القاضي "روبرت جاكسون" والذي قدم للرئیس الأمریكي عقد نهایة 

كمة كبار المجرمین  الكبار من الدول الحرب العالمیة الثانیة، تضمن مشروعا لمحا

المحور، وتضمنت اتفاقیة لندن لائحة نورمبرغ كوثیقة ملاحقة احتوت على النظام الأساسي 

للمحكمة، وتم من خلالها تبني مبادئ الاتهام الثلاث التي وردت في تقریر القاضي 

  2جاكسون.

  وتتمثل هذه المبادئ الثلاثة فیما یلي : 

جمیع المذنبین بارتكاب الجرائم الدولیة خلال الحرب العالمیة استحالة البحث عن  -

 الثانیة.

العدالة الحقیقیة یجب أن تسعى إلى إقامة مسؤولیة الأفراد الذین تبنوا تلك السیاسة  -

 الإجرامیة.

 رفض التذرع بإطاعة أوامر كسبب معفى من إقامة المسؤولیة. -

بإلغاء الحصانة القضائیة لرؤساء الدول في وأهم هذه المبادئ على الإطلاق المبدأ القاضي 

من اللائحة بأن صفة الرسمیة  7تهامهم بارتكاب جرائم دولیة، حیث نصت المادة حالة ا

                                                             
  .110، ص السابق مرجع،النصر الدین بوسماحة : حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي 1
رغم إقرار المحكمتین العسكریتین الدولیتین لنورمبرغ وطوكیو على إسقاط مبدأ الحصانة في لائحتهما، إلا أنهما لم تحاكما  2

الدول أیا من رؤساء الدول  المحور فقد اقتصر الأمر على كبار الموظفین فقط، وبقي مبدأ إسقاط الحصانة رؤساء 

تى حدوث محاكمة الرئیس الصربي "سلوبودان میلوسوفیتش" أمام المحكمة ومساءلتهم جنائیا دولیا في مجاله النظري ح

 في "لاهاي" 2001الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في 
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للمتهم، سواء كان رئیس دولة أو من الموظفین الكبار، لا یمكن أن تعد مانعا لقیام 

  1المسؤولیة الجنائیة، أو حتى مجرد ظرف مخفف.

ت نورمبرغ أو طوكیو عن محاكمة أي رئیس دولة، إلى أنها وإن لم تسفر محاكما

شكلت مرجعا رئیسیا بالنسبة للوثائق الدولیة الجنائیة التي تلتها، خاصة بعد تقنین مبادئ 

محاكمات نورمبرغ من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي وافقت من خلال 

قامت بصیاغتها لجنة القانون الدولي على مجموعة المبادئ التي  95/12التوصیة رقم 

مضیفة علیها طابعا أكثر إلزامیة وشرعیة قانونیة دولیة حیث ورد في المبدأ الثالث منها انه 

مقترف الجریمة من المسؤولیة ولو كان وقت ارتكابها یتصرف بوصفه رئیسا "لا یعفى 

متهم بارتكاب جریمة وهو ما یشكل إلغاء صریح لحصانة رئیس الدولة ال "للدولة أو حاكما

  دولیة.

من اتفاقیة منع جریمة الإبادة  4وقد تعزز المبدأ أكثر معد إعادة صیاغته في المادة 

حیث ورد فیها أنه "یعاقب مرتكبو الإبادة  1948دیسمبر  9والمعاقبة علیها المعتمد بتاریخ 

اء كانوا حكاما الجماعیة أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سو 

  دستوریین أو موظفین عامین أو أفرادا"

من مشروع الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة، والتي عكست نظرة  7كما نصت المادة 

متطورة للجنة القانون الدولي مقارنة بخلاصة تقریرها في صیاغتها لمبادئ نورمبرغ، حیث 

مؤكدة من خلالها أن الصفة  تحت عنوان الصفة الرسمیة والمسؤولیة 7حررت المادة 

الرسمیة لمرتكب الجریمة المخلة بسلم وأمن البشریة، حتى وإن تصرف بصفة رئیس دولة 

  3أو حكومة، لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة، كما أنها لا تشكل عذرا مخففا للعقوبة.

                                                             
 .111-110سابق، ص ال مرجع،الحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدوليسماحة :نصر الدین بو  1
  1946في سنة  بالإجماع95/1حدة التوصیة رقم اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المت 2
  .114-113- 112، ص نفس المرجعماحة :نصر الدین بوس 3



 الفصل الأول                  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التأصیل النظري
 

 

58 

 1954لعام  كذلك في مشروع لجنة القانون الدولي لتقنین الجرائم السلام وأمن البشریة

للإشارة فإن صیاغة المادة الثالثة من مشروع  11في المادة  1991و في المادة الثالثة

من  2ف 86تعتمد _ فیما عدا التعدیلات الطفیفة على نص المادة  1954اللجنة لعام 

  .1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة لعام  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

النص على هذا المبدأ في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة المؤقتة إضافة  لذلك تم 

الخاصة بكل من یوغسلافیا سابقا ورواندا على أن "مركز المتهمین الرسمي سواء كانوا 

في إدارات حكومیة لیس سببا یسقط عنهم المسؤولیة ولا یخفف  مسئولینرؤساء دول أو 

  عنهم العقاب"

منه تحت  27محكمة الجنائیة الدولیة، فقد نصت المادة أما نظام روما الأساسي لل

عنوان الاعتداء بالصفة الرسمیة على أن "یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع 

الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة  وبوجه خاص فإن الصفة 

مة أو برلمان أو الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا للدولة أو الحكومة أو عضو في حكو 

من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة عضو منتخب أو موظفا حكومیا لا تعفیه بأي حال 

  "1بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

كما أخذت بهذا المبدأ العدید من الأنظمة الأساسیة لمحاكم الدول، نذكر منها نص 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة المختلطة "لسیرالیون" وكذلك المادة  2ف 6المادة 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة العراقیة العلیا. 15/3

بمبدأ الحصانة  دوقفه في قضیة بینوشي بعد الاعتداكما أكد القضاء البریطاني م

  خاصة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة.

                                                             
 .49سابق، ص المرجع ال:ي  لامیاء مدیل 1
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فقد أعلن على عدم اختصاصه بمحاكمة الرئیس اللیبي "معمر أما القضاء الفرنسي، 

  .2001مارس  13القذافي" بموجب قرار محكمة النقض الفرنسیة في 

نفس الشيء أكده القضاء البلجیكي، الذي لم یعترف بمبدأ الحصانة لوزیر الخارجیة 

لدولة باعتبار بلجیكا ا 2000أفریل  11للكونغو، واصدر أمر بالقبض في حقه بتاریخ 

المتعلق بقمع الانتهاكات الجسیمة  1993جوان  16الوحیدة التي سنت قانونا داخلیا في 

 10والمعدل بقانون  1977الأول لعام ، والبروتوكول الإضافي 1949لاتفاقیات جنیف 

المتعلق بقمع الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، فنص في المادة  1999فیفري 

عتداء بالحصانة في تطبیق هذا القانون، وتم التراجع عنها بتعدیل أخر على عدم الا 513

 5وكذا تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة البلجیكي بمقتضى قانون  2003أفریل  23في 

الذي نص على إعفاء رئیس الدولة، ورئیس الحكومة ووزراء الخارجیة، وكل  2003أوت 

بالحصانة القضائیة طیلة فترة أداء وظائفهم الأشخاص الذي یعترف لهم القانون الدولي 

وفي الأخیر یمكن القول أن المجتمع الدولي، قد أكد مرارا 1الرسمیة من أیة متابعة قضائیة.

الرسمین،  والمسئولینعلى مبدأ عدم الحصانة من المسؤولیة الجنائیة لرؤساء الدول 

س للمسؤولیة الجنائیة الدولیة واعتبارها كقاعدة أساسیة دولیة حیث أصبحت هذه القاعدة أسا

  الشخصیة.

  

                                                             
1

 .50-49ص : سابقالمرجع ال:ي لامیاء مدیل
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  تمهید:

نتهاكات حقوق الإنسان وحریاته تمع الدولي فكرة ضرورة وضع حد للإستقرت في المجإ

المقترفة في زمن السلم أو الحرب، وذلك من خلال إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة الأساسیة 

  على أشد الجرائم الدولیة خطورة.

ومن هنا بدأت الحاجة لإیجاد هیئات تتعاون فیها الدول للعمل على صیاغة مبادئ 

  1لوقف ارتكاب هذه الجرائم

لي جنائي من أجل المساءلة الأمر الذي أدى إلى التفكیر الجدي في إنشاء قضاء دو 

مرتكبي تلك الجرائم الإنسانیة، وقد تجسد ذلك من خلال أول محاكمات فعلیة في التاریخ، ألا 

  .1945وهي محاكمات نورمبرغ بموجب اتفاقیة لندن  أوت 

كما أدى النزاع المسلح في البوسنة والهرسك وكذا الصراع العرقي في رواندا والمجازر 

عن هذا الصراع إلى انتشار محاكم دولیة جنائیة مختصة لمحاكمة  البشعة التي نتجت 

  مرتكبي جرائم الحرب في یوغسلافیا السابقة، ومحاكمة مجرمي الحرب في رواندا.

ثم ظهرت الحاجة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة یكون ضمن اختصاصاتها 

للمحاكم سابقة وقد نجح المتابعة على جرائم الحرب مع تجنب ما تم توجیهه من انتقادات 

وقد تطرقنا في البحث ام هذه المحكمة في إقرار نظ 1998جویلیة  17مؤتمر روما في 

ثم حاولنا إلقاء نضرة ، الأول إلى آلیة المساءلة الجنائیة ممثلة في المحكمة الجنائیة الدولیة

  الجنائیة الدولیة في المبحث الثاني.  ةللمسؤولیعن التطبیق العملي 

   

                                                             
  .11رجع السابق ص أحمد بشارة موسى: الم 1
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  :المبحث الأول : آلیة المساءلة الجنائیة 

أدرك المجتمع الدولي ضرورة إیجاد آلیة جنائیة للحد من الانتهاكات الجسیمة للقانون 

الدولي وتعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة وسیلة فعالة في مجال المساءلة الجنائیة الدولیة عن 

یعتبر الاختصاص الأصلي للمساءلة هذه الانتهاكات، وذلك إلى جانب القضاء الوطني الذي 

  الجنائیة .

ل المحكمة الجنائیة في المطلب الأو  ولاننتیم هذا المبحث إلى مطلبین تقس ارتأیناوقد 

، أما المطلب الثاني فقد تناولنا 1949الدولیة كآلیة للمساءلة عن انتهاكات اتفاقیات جنیف 

  انتهاكات اتفاقیات جنیف.فیه القضاء الوطني كاختصاص أصلي للمساءلة عن 

تفاقیات جنیف إنتهاكات إائیة الدولیة كآلیة للمساءلة عن المطلب الأول : المحكمة الجن

1949:  

تشكل قاعدة أو مرجعا قانونیا لمختلف النصوص  1949لعام أصبحت اتفاقیات جنیف 

بشكل أكثر دقة  ،1يسساالباب الثاني من نظام روما الأ 8اللاحقة، وقد تضمنت المادة 

 1949لعام الأفعال المخالفة للقانون الدولي الإنساني كما هو محدد في اتفاقیات جنیف 

  2والتي یشكل ارتكاب أي فعل منها جریمة حرب.

حیث وسع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مادته الثامنة من جرائم 

النزاع مسلح غیر دولي بمثابة  إطارالحرب واعتبار تلك الانتهاكات الجسیمة التي تقع في 

  جرائم حرب.

                                                             
 الباب الثاني. 8نظام روما الأساسي المادة  راجع1
، 2008، دار هومة، الجزائر ، الجزء الأولشرح اتفاقیة روما مادة، المحكمة الجنائیة الدولیة، نصر الدین بوسماحة،  2

 .46ص
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نتطرق إلى وظیفة  المحكمة الجنائیة الدولیة، ثموسنحاول في الفرع الأول دراسة ماهیة 

لنصل في الفرع الثالث إلى ماهیة المحكمة الجنائیة كآلیة للمساءلة عن الانتهاكات 

  الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

  الفرع الأول : ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة: 

تها لإنشاء المحكمة الجنائیة رغم كل ما اعترض جهود الأمم المتحدة في محاول

الدولیة، ورغم كل ما واجهته من عقبات واعتراضات خاصة السیاسیة منها إلا أنها نجحت 

في الأخیر في إرساء قضاء جنائي دولي دائم ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق لجهود 

  ها.الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، ثم نعرج إلى تعریفها وتشكیل

  الدولیة: الجنائیة المحكمة لإنشاء المتحدة مجهود الأم/1

تم اقتراح إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة على مستوى منظمة الأمم المتحدة منذ 

إنشاء هذه الأخیرة مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث كلفت لجنة القانون الدولي بإعداد 

حول إمكانیة خلق قضاء جنائي دائم ینظر في الجرائم الدولیة المرتكبة من طرف تقریر 

الأفراد، ورغم وجود تقاریر واجتهادات كثیرة سواء من قبل اللجنة أو من قبل فقهاء القانون 

 1989إلى  1946الدولي، إلا أن الظروف السیاسیة التي هیمنت على الفترة الممتدة من 

  شائها.حالت دون النجاح في إن

وبصورة مفاجئة بالنظر في إنشاء المحكمة قامت لجنة القانون الدولي  1989وفي سنة 

الجنائیة الدولیة، عندما طلبت منها الجمعیة العامة إعداد تقریر حول الاختصاص الجنائي 

الدولي لمحاكمة تجار المخدرات فناقشة اللجنة طبیعة المحكمة الجنائیة الدولیة، والمواد 

 1992الخاصة بها، ومعاییر الاختصاص ومبادئ الإجراءات الجنائیة، وفي عام المطبقة 

قدمت صیغة معدلة لهذا التقریر، وثم اتجهت  1993قدمت اللجنة تقریرا مبدئیا، وفي عام 

المعد من قبل لجنة  1994ویعتبر المشروع الأخیر لعام   1994إلى تعدیله مرة أخرى سنة 
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دت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة في تشكیل اللجنة القانون الدولي هو الذي اعتم

بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، وكذا اللجنة التحضیریة لإنشائها وهذا بموجب الخاصة 

  .1995لعام  50/46القرار 

وقررت من  51/207أصدرت الجمعیة العامة قرارها  1996دیسمبر  17وبتاریخ 

من أجل صیاغة مشروع إنشاء  1998-1997في خلاله اجتماع اللجنة التحضیریة 

تم أخیرا  1998المحكمة الجنائیة الدولیة، لتقدیمه إلى المؤتمر الدبلوماسي بروما، وفي أفریل 

إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تمهید المناقشة المؤتمر الدبلوماسي الذي تقرر 

  1998.1جویلیة  17إلى  1998جوان  15عقده من 

  تعریف بالمحكمة الجنائیة الدولیة:ال/ 2

في  اعتمادهادولیة تم  اتفاقیةهي عبارة عن جهاز قضائي دولي مستقل أنشئ بموجب 

أفریل  11) دولة علیها، وذلك في 64النفاذ بتصدیق (، ودخلت حیز 1998جویلیة  27

، وتختص المحكمة الجنائیة بمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد 2002

لإنسانیة، وجرائم الإبادة، وهذه الجرائم توصف بأنها الجرائم الدولیة الأشد خطورة، وتحاكم ا

، كما أن المحكمة 2الجمیع فلا حصانة لأحد أمام هذه المحكمة، ویعد ذلك مبدأ أساسیا فیها

الجنائیة الدولیة تعتبر مكملة للولایات القضائیة الوطنیة، كما أنها تمارس اختصاصها على 

شخاص كما أنها محكمة دائمة، عكس سابقیها من المحاكم الجنائیة الدولیة التي عرفها الأ

  3الدولي. المجتمع

                                                             
 .52, صسابقالمرجع الم :ناصري مری 1
منشورا على  مقالا حق ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة،مهولایات المتحدة وإسرائیل لا یعطیانضمام العدم شكري عتلم :2

 .www.almotamar.net/news/5883/htmموقع الإلكتروني ال
  .9سابق، صالمرجع ،الجزء الأول،الاحة: شرح اتفاقیة روما مادةنصر الدین بوسم 3
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ولا تعد المحكمة الجنائیة الدولیة جزءا من هیئة الأمم المتحدة ولا أحد أجهزها، بل هي 

علیها مؤسسة مستقلة بذاتها، ومع ذلك سترتبط بالأمم المتحدة بموجب اتفاقیة خاصة توافق 

من نظام روما الأساسي بعد دخول نظامها حیز النفاذ،  2جمعیة الدول الأطراف وفقا للمادة 

كما أن المحكمة لا تخضع لمجلس الأمن رغم دوره المهم في إحالة القضایا أمامها شأنه في 

  1من نظام روما). 13/1ذلك شأن أي دولة منظمة إلى الاتفاقیة طبقا لنص المادة (

من نظام روما الأساسي  34حسب المادة :شكل منها المحكمة تالرئیسیة التي ت/ الأجهزة 3

  أجهزة المحكمة الجنائیة وسنقوم بعرضها كما یلي:

: وهي أعلى هیئة قضائیة تشكل من رئیس ونائبین له، ینتخبون هیئة الرئاسة   - أ

یشغلونها  بالأغلبیة المطلقة لعدد قضاة المحكمة وتكون مدة تولي هذه الوظائف من قبل من

ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وتجدر الإشارة أن عدد قضاة المحكمة هو ثمانیة 

 عشر قاضیا.

وتتمثل مهمتها في إدارة المحكمة الجنائیة الدولیة بمختلف تشكیلاتها وأجهزتها 

موافقة  والتماسالعام إلا أن لهیئة الرئاسة التنسیق معه  يعالقضائیة، وكذا إدارة مكتب المد

  2بشأن جمیع المسائل ذات الطابع المشترك، ماعدا ما ینص علیه النظام الأساسي صراحة.

: یكون قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة بجمیع أجهزتها القضائیة  شعب المحكمة-ب

) ثمانیة عشر قاضیا، یعرف انتخابهم بالاقتراع السري من بین مرشحي الدول 18(

كل دولة مرشحا واحدا یشترط أن یكون من رعایاها أومن رعیا الأطراف التي تقدم فیها 

أحدى الدول الأطراف الذین یحملون بالأخلاق الرفیعة والنزاهة والمؤهل للتعین في 

 بلادهم بأعلى المناصب القضائیة.

                                                             
  .54نفسه ص المرجعناصري مریم : 1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 4- 3-1الفقرة  38راجع نص المادة  2



 الفصل الثاني                المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التطبیق والتنفیذ العملي

 

 

72 

من النظام الأساسي الشعب التي تتكون منها المحكمة وجاءت  39وقد بینت المادة 

  كما یلي:

نفسها في اقرب الآجال بعد انتخاب القضاة في الشعب المبینة في  تنظم المحكمة -

، وتتألف شعبة الاستئناف من الرئیس وأربعة قضاة آخرین وتتألف 34الفقرة ب من المادة 

الشعبة الابتدائیة من عدد لا یقل عن ستة قضاة وشعبة ما قبل المحكمة من ستة قضاة، 

ة المهام التي ینبغي أن تؤدیها كل شعبة ویكون تعین القضاة بالشعب على أساس طبیع

ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبین في المحكمة، وتتألف الشعبة الابتدائیة وشعبة ما قبل 

 1المحكمة أساسا من قضاة ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائیة.

ي عام من الأجهزة المحكمة الجنائیة عیعتبر مكتب مد عام :الي عمدالمكتب  -جـ

، مع أنه منفصل عن الأجهزة القضائیة في المحكمة، حیث أنه لا یجوز التدخل في الدولیة

العام من أي جهة ولا یجوز لأي عضو من أعضائه بما فیهم الإداریین تلقي  الادعاءأعمال 

  2تعلیمات من أي جهة خارج المكتب.

ویقوم المدعي العام بتولي رئاسة المكتب، حیث یمارس سلطات المكتب وتنظیم عمله 

العام، في مرحلتي التحقیق  الادعاءوتوزیع المهام بین موظفیه ویساعده في أداء مهام 

والمحاكمة نائب مدع أو أكثر فیما یتولى الموظفون الإداریون بإمرته وإشرافه أعمال الإدارة 

  كتب.الاعتیادیة في الم

ویعین المدعى العام في منصبه عن طریق الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة 

لأعضاء جمعیة الدول الأطراف، أما نوابه فیتم انتخابهم بذات الطریقة وذلك بعد أن المدعي 

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الإصدار الجزء الأولاتها،الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاص ةیشوي : المحكم لندة معمر1

 .221-220، ص 2008الأول، عمان، 
 م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظا 1الفقرة  42راجع نص المادة  2
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العام بتقدیم قائمة المرشحین بواقع ثلاث مرشحین لكل منصب من مناصب نواب المدعي 

  1العام.

یتكون قلم كتاب المحكمة من المسجل ونائبه والموظفین،  لم كتاب المحكمة:ق - د

المجني علیهم والشهود والتي ینشؤها المسجل لضمان تدابیر الحمایة إضافة إلى وحدة 

از ، ویعد قلم المحكمة الجه2والأمن للمجني علیهم والشهود الذین یمثلون أمام المحكمة

لزمات الإداریة، غیر القضائیة التي تسهل للمحكمة أداء لمستالإداري المسؤول عن تهیئة ا

عملها ویرأس قلم المحكمة موظف بعنوان المسجل ویساعده عدد من الموظفین ویكون 

مرتبطا إداریا برئیس المحكمة، ویشترط فیه أن یكون على خلق رفیع وكفاءة عالیة ویجید 

لیزیة أو الفرنسیة كما یكون على الأقل واحدة من لغات، العمل في المحكمة وهي الإنج

مسؤولا عن النظام والضبط والأمن للمحكمة بالتنسیق مع هیئة الرئاسة والمدعي العام فضلا 

  عن الجهات ذات الصلة في دولة مقر المحكمة.

  الفرع الثاني : وظیفة المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة للمساءلة عن الانتهاكات : 

ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي نصت حسب نص المادة الأولى من الن

على أنه تنشأ محكمة جنائیة دولیة وتكون هذه المحكمة هیئة دائمة لها لممارسة اختصاصها 

وتختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالمساءلة  3خطورةعلى الأشخاص إزاء أشد الجرائم 

ها في الباب الثاني من النظام التي جاء النص علی الجنائیة عن أخطر الجرائم الدولیة

والذي جاء تحت عنوان "الاختصاص والمقبولیة والقانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  5الواجب تطبیق، حیث حددت الفقرة الأولى من المادة 

                                                             
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 4الفقرة  42راجع نص المادة  1
  .230سابق ، ص المرجع الوي :یش لندة معمر2
هشام محمد فریجة : القضاء الدولي الجنائي، من حمایة حقوق الأفراد إلى تجسید العدالة الدولیة (نظرة شاملة للقضاء  3

- 193، ص 2011،دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولىلا للمحكمة الجنائیة الدولیة)، الدولي الجنائي وصو 

194. 
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ریمة ضد الإنسانیة، بصفة حصریة في المتابعة على الجرائم الدولیة وهي جریمة الإبادة، ج

  1جرائم الحرب وجریمة العدوان."

تتمیز جریمة الإبادة الجماعیة عن غیرها من الجرائم بقصدها جریمة الإبادة الجماعیة: -1

الخاص، المتمثل أساسا في الإهلاك، حیث تتعدد أوجهه وتنقسم إلى إهلاك جسدي، 

رتكب "الإبادة الجماعیة" أي فعل من الأفعال التالیة ی 6وقد عرفتها المادة  2بیولوجي، ثقافي

  نیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه، إهلاك كلیا أو جزئیا.أثبقصد إهلاك جماعة قومیة أو 

 قتل أفراد الجماعة.  -أ 

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة.  -ب 

 إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا.   -ج 

 فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.  - د 

 3نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.  -ه 

وما یلاحظ على المادة في تعریفها لجریمة الإبادة أنها حصرت الفئات التي تتجه 

  4بالفئات القومیة، إلى العرقیة، والإثنیة، والدینیة.صوبها نیة الإهلاك، 

كما أن هذا التعریف استند حرفیا إلى التعریف الذي جاءت به اتفاقیة الإبادة الجماعیة 

، لذلك هذا التعریف یشیر فقط إلى هذه الجماعات ولا یشمل أي جماعات 1948لعام 

عض المندوبین على أساس أن ذلك اجتماعیة أو سیاسیة، وقد كان ذلك محل انتقاد من قبل ب

  یتطلب من الدول مراجعة قوانینها المنفذة لتلك المعاهدة.

   

                                                             
  .19سابق، صالمرجع الجزء الأول،ال ما مادة ،نصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة رو  1
بي الحقوقیة، بیروت، ، منشورات الحلالطبعة الأولى الدولیة، نحو العدالة الدولیة،قیدا نجیب حمد: المحكمة الجنائیة  2

 .145ص،2006لبنان، 
 .24، صالسابقمرجع شرح إتفاقیة روما مادة، الجزء الأول، النصر الدین بوسماحة:  3
 .146، ص المرجع السابققیدا نجیب حمد: 4
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 الجرائم ضد الإنسانیة : -2

هناك العدید من الأفعال التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة، وتعتبر جریمة ضد 

غم الإنسانیة تلك التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم، وبالر 

وجود تشابه بین هذه الجریمة وجریمة الإبادة الجماعیة إلا أن الأولى أضیق نطاقا من من 

  1حیث أنها ترتكب ضد جماعة عرقیة أو إثنیة أو دینیة.

وقد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على هذه 

الفعال الآتیة القتل العمد ، الإبادة، الجرائم، ومن الأفعال التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة 

للسكان، السجن أو الحرمان الشدید على نحو أخر من الحریة  يقصر رقاق، الإبعاد التسالإ

اعد الأساسیة للقانون الدولي، التعذیب، والاغتصاب والاستعباد و لف القالبدنیة بما یخا

نسانیة الأخرى إللأشخاص، جریمة الفصل العنصري والأفعال اللا يقصر لا الإخفاءالجنسي، 

ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر بالجسم أو 

  2الصحة العقلیة والبدنیة.

أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو واضطهاد 

إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم دولیا أن القانون 

الدولي لا یجیزها، وذلك في ما یتصل بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو بأي جریمة 

  تدخل في اختصاص المحكمة.

ویلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد وسع بشكل كبیر في الأفعال 

التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة بالمقارنة مع میثاق نورمبرغ ، كما أنه ترك الباب مفتوحا 

  3أمام إضافة أفعال أخرى مستجدة.

                                                             
  .118سابق ، ص المرجع الأحسن كمال :1
 .29، صالسابقمرجع شرح إتفاقیة روما مادة، الجزء الأول، النصر الدین بوسماحة:  2
 .29، ص المرجع السابق أحسن كمال:3
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الجرائم إضافة إلى اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة و جرائم الحرب:  -3

ضد الإنسانیة ، تختص كذلك بنظر في جرائم الحرب ومعاقبة مرتكبیها وتعتبر جرائم الحرب 

من أقدم فئات الجرائم الدولیة، ذلك أنها مرتبطة في الأساس بالحرب والتي تعتبر من أقدم 

ل إلى إیجاد أدنى حد لمراعاتها من خلاوالتي یسعى المجتمع الدولي  1الفئات الجرائم الدولیة

اعتمدت اتفاقیات  1949عدة مواثیق، ولا سیما بعد ویلات الحرب العالمیة الثانیة، ففي عام 

جنیف الأربع، وقد تناولت الاتفاقیة الأولى جرحى القوات المسلحة في المیدان ومرضاها، في 

 حین تناولت الاتفاقیة الثانیة جرحى القوات المسلحة في البحر ومرضاها وغرقاها، أما الثالثة

فاهتمت بأسرى الحرب والرابعة بالمدنیین، وقد كانت النزاعات المسلحة محور هذه 

 الاتفاقیات.

تم إلحاق بروتوكولین إضافیین إلى هذه الاتفاقیات حیث أوضح الأول  1977وفي عام 

القواعد الواجب تطبیقها في النزاعات المسلحة، وحدد الثاني القواعد المطبقة في النزاعات 

 2داخلیة.المسلحة ال

وقد جرى النص على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الحرب وبصفة 

خاصة عندما ترتكب في إطار خطة سیاسیة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة 

 وقد حددت جرائم الحرب في الأفعال التالیة : 3النطاق

 .1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف  -

الأخرى للقوانین والأعراف واجبة التطبیق في المنازعات  الانتهاكات الخطیرة -

المسلحة الدولیة وفي النطاق الثابت للقانون الدولي والتي تجد مصدرها في اتفاقیة لاهاي 

 .1907لعام 

                                                             
 .206ص  ،سابقالمرجع ال یشوي: لندة معمر1
 .153سابق، صالمرجع ال قیدا نجیب حمد:2
 .119، ص السابقمرجع الأحسن كمال :  3
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الانتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین الاتفاقیات جنیف حال وقوع نزاع  -

 1مسلح غیر دول.

، من أهم 1977والبروتوكولین الإضافیین لعام  1949یف الأربع تعتبر اتفاقیات جن

 فما أصبح یعر  ضمتتالوثائق القانونیة في المسار التاریخي لتطور جرائم الحرب، حیث 

الیوم بالقانون الدولي الإنساني، تضمنت هذه الاتفاقیات تحت تسمیة الانتهاكات الخطیرة بدلا 

محظورة وأحكام متعلقة بقمعها، إلى جانب تعریف من الجرائم تحدیدا مفصلا للأفعال ال

الأشخاص المشمولین بحمایتها وكذا الممتلكات كما أن هذه الاتفاقیات أصبحت تشكل مرجعا 

  2قانونیا لمختلف النصوص اللاحقة.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تطویرا  8حیث تعتبر الفقرة ب من المادة 

والبروتوكول  جسیمة للقانون الدولي الإنساني الثابتة في قانون لاهايهاما للانتهاكات ال

الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف وذلك عندما قنن بعض الأفعال كجرائم حروب والتي لم یسبق 

  صیاغتها من قبل بذلك الوصف ومن أمثلة هذه الجرائم.

وأعضاء الأفعال التي ترتكب ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة   - أ

 المنظمات الإنسانیة، وإساءة استعمال أعلامهم وشارتهم المتمیزة.

 استخدام الأسلحة المحظورة.   - ب

قیام قوات الاحتلال بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بنقل جزء من سكانها إلى إقلیم   - ت

محل الاحتلال، أو إبعاد أو نقل كل أو بعض سكان الأرض المحتلة إلى خارجها أو في 

 3تغیر موطنهم. داخلها مع

   

                                                             
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 08/2راجع المادة  1
 .46-45سابق، ص المرجع الجزء الأول، ال، مادةنصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة روما  2
 .120، ص  نصر الین بوسماحة شرح إتفاقیة روما مادة، الجزء الأول، المرجع السابق3
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 جریمة العدوان : -4

تعتبر جریمة العدوان الجریمة الرابعة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة 

من المادة الخاصة من النظام الأساسي، والخاصة  )/د1(الدولیة حیث نصت علیها الفقرة 

بالاختصاص الموضوعي للمحكمة إلا أنه وعلى خلاف الجرائم الثلاث السابقة الذكر لم یتم 

تحدید وتعریف هذه الجریمة ضمن مواد النظام الأساسي، بل جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

لعدوان متى تم تعریف هذه الجریمة الخاصة بأن المحكمة تمارس اختصاصها على جریمة ا

  1) من النظام.123)و(121وفقا للمادتین (

وقد قرر مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضین الدبلوماسیین في وثیقته الختامیة إنشاء لجنة 

تحضیریة لوضع مقترحات بشأن جریمة العدوان وأركانها وشروطها تقدم إلى جمعیة الدول 

د سبع سنوات من نفاذ النظام الأساسي، وتدخل حیز بع استعراضيالأعضاء في مؤتمر 

النفاذ بالنسبة إلى الدول الأطراف وفقا لأحكام المرعیة في هذا الشأن، حیث جرى نقاش حول 

  .2وضع قائمة بأعمال العدوان شبیهة بقائمة الأعمال التي وضعت للجرائم الأخرى

من النظام الأساسي  5ادة وقد أدرجت جریمة العدوان في قائمة الجرائم المحددة بالم

على أن تتراخى ممارسة المحكمة لاختصاصها بشأنها لحین اعتماد نص متفق علیه یعرفها 

ویضع الشروط التي تمارس المحكمة بموجبها الاختصاص، وهذا بالتنسیق مع الأحكام ذات 

  الصلة الواردة في میثاق الأمم المتحدة.

اللجنة التحضیریة بإعداد مقترحاتها في شأن وقد جاء في الوثیقة الختامیة تكلیف 

تعریف جریمة العدوان وتحدید العدوان وتحدید أركانها بما في ذلك وضع شروط المتعلقة 

  3بممارسة الاختصاص.

                                                             
 .213سابق ، ص المرجع الیشوي : لندة معمر1
  .169سابق، صالمرجع القیدا نجیب حمد:2
 .121، ص سابقالمرجع الأحسن كمال :  3
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  :الفرع الثالث: مبدأ التكامل المقرر بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الجنائي الوطني

المحكمة أشیر إلى التكامل بین الاختصاص الوطني والداخلي، وذلك  دیباجةفي فحوى 

على النحو المشار إلیه في النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة 

  1الوطنیة.

ومن أجل فهم مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وجب علینا 

وكذا مدى حجیة الأحكام الجنائیة  انعقادهطرق إلى حالات تحدید تعریفه، كما نقوم بالت

  الصادرة عن القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائیة.

  أولا: تعریف مبدأ الاختصاص التكمیلي: 

یقضي مبدأ التكامل بعدم استبدال القضاء الجنائي الوطني بالقضاء الدولي، أي 

یة الدولیة ولایة قضائیة للتحقیق في جریمة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، فلیس للمحكمة الجنائ

داخلة في اختصاصها، إذا كان القضاء الداخلي قد وضع یده علیها، إلا في حال امتناع هذه 

الأخیر عن التحرك لملاحقة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أو فشلة 

  2في ذلك أو رفضه إیاه.

دیباجة لهذا المبدأ وذلك على النحو التالي "... تكون حیث نصت المادة الأولى من ال

المحكمة مكملة لاختصاصاتها القضائیة الجنائیة الوطنیة ویخضع اختصاص المحكمة 

  3وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي."

وجدیر بالذكر أن النظام الأساسي للمحكمة لم یعرف مبدأ التكامل تعریفا محددا، ومع 

تلك تور عبد الفتاح محمد سراج بتعریفه بالاعتماد على خصائص المحكمة بأنه "ذلك قام الدك

                                                             
  راجع المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 1
 .85سابق، صالمرجع القیدا نجیب حمد:2
 .9سابق، ص المرجع الجزء الأول،ال ،مادةنصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة روما  3
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الصیاغة التوفیقیة التي تبینها الجماعة الدولیة لتكون بمثابة نقطة الارتكاز الدول على 

محاكمة المتهمین بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن تكمل المحكمة الجنائیة الدولیة هذا 

في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على هذه المحاكمة بسبب  النطاق من الاختصاص

اختصاصه أو فشله في ذلك لانهیار بنیانه الإداري، أو عدم إظهار الجدیة لتقدیم المتهمین 

  1"للمحاكمة.

وبالنظر لكل من المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة ورواندا والتي 

تتوافران على اختصاص منافس لاختصاص المحاكم الوطنیة، یل وكون هاتین المحكمتین 

الدولیتین هیئتان أنشأهما مجلس الأمن الدولي فإنها تملكان الأولویة على المحاكم الوطنیة، 

دعاوى من أیة محكمة وطنیة وفي أي مرحلة من الالمحكمتین سحب حیث یمكن لهاتین 

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا  2الفقرة  9مراحل الإجراءات وهذا حسب المادة 

  من النظام الأساسي لمحكمة رواندا. 2الفقرة  8السابقة والمادة 

بقة ورواندا، فإن في النظام الأساسي لكل من محكمتي یوغسلافیا السا وخلافا لما جاء

نظام روما الأساسي لا ینص على أولویة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على 

اختصاص المحكمة الوطنیة حیث أن المحكمة الجنائیة الدولیة تستند على اتفاقیة تربط فقط 

  2الدول الأطراف.

اتفاق ومن خلال الرجوع للأعمال التحضیریة لإعداد نظام روما، نجد أنه كان هناك 

كبیر بین ممثلي الوفود المشاركة على مبدأ التكامل أي إیجاد علاقة كتلك الموجودة بین 

القضاء الجنائي الوطني والمحاكم الجنائیة المؤقتة (محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا) 

حیث أن اختصاص هاتین المحكمتین هو اختصاص مشترك أو متزامن مع الاختصاص 

                                                             
 .57, ص سابقالمرجع ال : ناصري مریم 1
 .90المرجع السابق، ص:بایة سكاكني2
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إعطاء الأولویة لهاتین المحكمتین على الاختصاص القضائي  الجنائي الوطني، مع

  1الوطني.

  ختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة : نعقاد الإإثانیا: حالات 

أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص علیها، ما لم  / إذا كانت تجري التحقیق1

  تكن الدولة حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادة على ذلك .

/ إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها اختصاص علیها وقررت الدولة 2

  2عدم قدرتها على المقاضاة.

المبدأ أعلاه، فسمح للمحكمة بالتحرك لممارسة  ومن هنا جاء الاستثناء على

اختصاصها في حال كانت الدول غیر قادرة على التحقیق والمحاكمة أو غیر راغبة في 

  3ذلك.

من النظام الأساسي للمحكمة والمتعلق بقبول الدعوى، نجد  17ومن خلال نص المادة 

التكامل مطلقا، بل قیده بإبراز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یترك مبدأ 

الحالات التي یمكن فیها للمحكمة ممارسة ولایتها، وهو ما حددته الفقرة الثانیة والثالثة من 

  المادة أعلاه

ومن اجل تحدید عدم الرغبة في دعوى معینة تنظر المحكمة في مدى توفر واحد أو 

  :4أكثر من الأمور التالیة

                                                             
 .61, صالسابقناصري مریم : المرجع  1
 .73سابق، ص المرجع الجزء الأول،ال،مادةنصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة روما  2
 .86سابق، صالمرجع قیدا نجیب حمد: ال 3
 .61نفسه, صالمرجع  :ناصري مریم 4
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یجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني أ/ جرى الاضطلاع بالتدابیر أو 

بغرض حصانة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص 

  .5المحكمة على النحو المشار إلیه في المادة 

حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة / ب

  تقدیم الشخص المعني للعدالة.

ج/ لم تباشر الإجراءات أولا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه أو بوشرت أو تجري 

  1مباشرتها على نحو لا یتفق، في هذه الظروف، مع نیة تقدیم المعني للعدالة.

  ولتحدید عدم القدرة إذا كان : 

  أ/ إذا كان النظام القضائي للمحكمة معدوما أو منهارا بشكل كلي أو جزئي.

  ن القضاء عجز عن إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهود.ب/ إذا كا

ج/ إذا كان هناك سبب أخر یحول دون قیام القضاء الداخلي بالإجراءات القانونیة 

  2المتبعة.

ثالثا : مدى حجیة الأحكام الجنائیة الصادرة عن القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائیة 

  الدولیة:

الدولیة بالسلطة التقدیریة للاعتراف بالأحكام الصادرة عن تتمتع المحكمة الجنائیة 

، في حین على المحكمة أن تراعي مبدأ عدم جواز 3المحاكم الوطنیة أو عدم الاعتراف

من  20محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتین حیث جاء النص على هذا المبدأ في المادة 

  قت بین حالتین :النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي فر 

                                                             
 .73سابق، ص المرجع الجزء الأول،ال ،مادةنصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة روما  1
 .88سابق، صالمرجع القیدا نجیب حمد:2
  .66,صسابقالمرجع ال:  ناصري مریم 3
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كانت الإجراءات المتخذة بحجة ترمي إلى منع المسؤولیة الجنائیة عنه، فیما یتعلق  -

 بجرائم داخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.

خلت الإجراءات المتخذة بحقه من النزاهة والاستقلالیة وفقا لأصول المحاكمات  -

أو جرت بشكل یدل على انعدام النیة في تقدیم المتعارف علیها في القانون الدولي الجنائي، 

 الشخص إلى العدالة.

وبناء على هذا لا تكون المحاكمة الداخلیة تامة ووافیة إلا إذا راعت المعاییر الدولیة، 

وعندها فقط یحول مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتین دون تدخل المحكمة 

تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة في كل مرة لا تراعي  الجنائیة الدولیة، وفي الوقت نفسه لن

فیها المعاییر الدولیة في إجراءات الملاحقة على الصعید الداخلي، بل فقط في الحالات التي 

ة المنصوص علیها في تنال فیها هذه الإجراءات من واجب ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولی

  1نظام روما الأساسي، فتحجب عنهم العدالة.

قد یتوله في بعض الحالات شعور لدى ضحایا الجرائم الدولیة الذین شاركوا في و 

الإجراءات أمام القضاء الوطني بعد حصولهم على العدالة بسبب عدم مصداقیة المحاكمة 

التي خضع لها المتهم، أو أن البعض منهم لم یتمكن من المشاركة في الإجراءات للمطالبة 

یدفع بهم إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائیة الدولیة للمطالبة  بحقوقهم، وهو ما من شأنه أن

  2بمحاكمة الشخص مجددا عن الأفعال نفسها.

ضمن قواعد اختصاص  اعتمدقد یتعارض مع مبدأ قانوني أساسي،  الإجراءوهذا 

، ألا وهو عدم جواز المحاكمة عن الجرائم ذاتها 20المحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

نشیر هنا إلى أن هذا المبدأ، وإن لم یرد النص علیه ضمن الباب الثالث من نظام مرتین، و 

روما الأساسي المتعلق بمبادئ القانون الجنائي بسبب بعض الاختلافات في تطبیقاته إلا أنه 

                                                             
 .83-82-81سابق، ص المرجع القیدا نجیب حمد:  1
 .73سابق، ص المرجع ال، یة على ضوء أحكام القانون الدولينصر الدین بوسماحة: حقوق ضحایا الجرائم الدول 2



 الفصل الثاني                المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد في التطبیق والتنفیذ العملي

 

 

84 

یعد من المبادئ الأساسیة في القوانین الجنائیة الوطنیة، وقد ورد النص علیها في مختلف 

  والنصوص الدولیة. العهود والمواثیق

وطبقا لهذا المبدأ یحضر تكرار محاكمة الشخص على الجریمة نفسها مرتین بعد 

صدور حكم نهائي في حقه بالإدانة أو البراءة، طبقا للقوانین المعمول بها، إما أمام القضاء 

الوطني أو أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، والحكم النهائي هو الذي استنفذ جمیع طرق 

  الطعن طبقا للقوانین المعمول بها.

فض حق كل فرد ألا یسأل عن وبالتالي یصبح الحكم حائرا لقوة الشيء المقضي به، 

الفعل نفسه أكثر من مرة وإلا صار تحت التهدید المستمر بمحاكمة مجددا عن أفعال سبق 

  له وأن حوكم عنها.

محاكمة على التهم نفسها غیر أنه یجب التمییز بین هذا المبدأ الذي یحضر تكرار ال

بخصوص الأفعال نفسها وعن إجراء إعادة فتح ملف القضیة، والذي قد یؤدي بدوره إلى 

إجراء محاكمة جدیدة بناء على ظروف استثنائیة كظهور أدلة جدیدة، أو اكتشاف مخالفات 

  خطیرة أدت إلى إدانة المتهم.

الدولیة، فهو یشمل جمیع الجرائم وفیما یتعلق بتطبیقات المبدأ أمام المحكمة الجنائیة 

من نظام روما الأساسي، إضافة إلى تلك الواردة في المادة  5الدولیة المشار إلیها في المادة 

تحت عنوان الأفعال الجرمیة المخلة بالعدل كالإدلاء بشهادة الزور أو تقدیم أدلة زائفة،  7

مة أو محكمة أخرى فلا یجوز فإذا أدین الشخص بارتكابها، أو أبرأ منها قبل هذه المحك

  1محاكمته عنها من جدید.

                                                             
- 78- 77ص المرجع السابق، نصر الدین بوسماحة: حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي ، 1
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والخلاصة هي أن الأحكام الجنائیة الصادرة عن المحاكم الوطنیة لها حجیة مطلقة أمام 

المحكمة الجنائیة الدولیة وتستند في اختصاصها الشخصي للمسؤولیة الجنائیة الفردیة، شرط 

إعمالا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص أن تجرى المحاكمات بطریقة عادلة ومحایدة، وهذا 

  عن نفس الجرم مرتین.

كات الجسیمة نتهاالقضاء الوطني كإختصاص أصلي للمسائلة عن الإ :المطلب الثاني 

  :1949تفاقیات جنیف لإ 

أثبتت التجربة الدولیة أن القضاء الدولي الجنائي لا یمكن أن یعمل بعیدا عن القضاء 

أن الاختصاص الأصلي المختص في نظر الجرائم الدولیة هو  الجنائي الوطني استنادا لفكرة

وبروتوكولها الاضافیین من أكثر  1949القضاء الوطني ، وتعتبر اتفاقیات جنیف لعام 

الصكوك القانونیة قبولا على نطاق واسع ، ولیس الانضمام إلى هذه الاتفاقیات سوى خطوة 

ى لب تفعیل الدور العقابي للدول على لأن احترام القانون الدولي الانساني یتط ،1أول

من خلال التعاون فیما بینها وسنحاول في الفرع  1949الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف 

الأول إظهار دور مبدأ الاختصاص العالمي في المعاقبة على الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات 

  .1949جنیف 

ن المحكمة الجنائیة الدولیة ثم نتطرق إلى اشكالیة تنازع الاختصاص القضائي بی

  .في الفرع الثاني والقضاء الوطني

   

                                                             
لؤي محمد النایف: العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني، (دلیل التنفیذ الوطني للقانون الدولي  -1

 2011 -العدد الثالث– 27الإنساني)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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الجسیمة  نتهاكاتصاص العالمي ودوره في المعاقبة على الإ مبدأ الاخت الفرع الأول:

  :1949جنیف  لإتفاقیات

إذا رجعنا إلى اتفاقیات جنیف ، نجدها قد حددت الأفعال المجرمة دون تحدید العقوبات 

اللازمة لها حیث تركت هذه المهمة إلى كل مشرع على الصعید الوطني وذلك عملا بمبدأ 

المقصود بمبدأ الاختصاص العالمي ثم  إبرازالاختصاص العالمي وسنحاول في هذا الفرع 

لاختصاص العالمي في اتفاقیات جنیف ، وفي الأخیر نعرج على نتطرق إلى قرار مبدأ ا

  . الإنسانيإشكال تجریم القانون الوطني للانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

  :المقصود بمبدأ الاختصاص العالمي :أولا

یقصد بمبدأ الاختصاص العالمي انه یمكن لأي دولة أن تباشر اختصاصها على 

یة ومرتكبیها وذلك بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة أو الجرائم الدول أنواعبعض 

جنسیة مرتكبها ، ویري الأستاذ قید نجیب أحمد أنه نضرا لوحشیة بعض الجرائم وخطورتها ، 

یتجه المجتمع الدولي إلى إدانتها ، مما یجعل مرتكبیها أعداء للشعوب كافة ، ونظرا للأذى 

لیة یلزم الدول جمیعها بملاحقة المجرمین بغض النظر الذي تلحقه هذه الجرائم بالمصالح الدو 

عن جنسیاتهم وأماكن ارتكباها ، وتعتبر هذه الفكرة هي الركیزة الأساسیة لمبدأ الاختصاص 

العالمي الذي یخول المحاكم الوطنیة حق بدء التحقیقات والملاحقة المتعلقة بالجرائم الواقع 

  .1ة الضحیة أو المعتديفي أي مكان من العالم بغض النظر عن جنسی

وقد تعرض هذا المبدأ لعدة انتقادات أهمها الحجة التقلیدیة التي ترى في الاختصاص 

العالمي تعارض مع سیادة الدول كما أن ممارسة الاختصاص العالمي یزعزع الدیمقراطیة إذ 

، كما ینتقد هذا الاختصاص من حیث  الأخرىتعزز موقع القضاء على حساب المؤسسات 

أنه یخلق التوترات على الساحة الدولیة في حال تحول بعض المحاكم إلى وسیلة للنیل من 

                                                             
  . 59,المرجع السابق:ناصري مریم -1
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سیاسیة كما أنه لا مبرر للاختصاص الجنائي العالمي فیما  أهدافبعض الدول أو تحقیق 

سجونها لعدم یتعلق ببعض الجرائم مثل التعذیب الذي تمارسه الدول على مساجین داخل 

  .1اتصاف هذه الجرائم بالصفة الدولیة 

  :1949العالمي في إتفاقیات جنیف لعام  ثانیا: إقرار مبدأ الإختصاص

الأولى من  المادة المشتركةلك ذ، وك1949ام جنیف الأربعة لع تفاقیاتإنصت 

م، الملحق بإتفاقیات جنیف على إلتزام یقتضي بأن:" 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

، وتعد اتفاقیات جنیف من 2تحترم الأطراف السامیة المتعاقدة قواعد القانون الدولي الإنساني 

تلزم أوائل المعاهدات التي نصت على مبدأ الاختصاص العالمي في قانون المعاهدات، أنها 

ءات الأزمة لتسلیمهم، الدول بمحاكمة من یزعم بإرتكابهم مخالفات جسیمة، أول إتخاذ الإجرا

تعین على الدولة بموجب القانون الدولي الإنساني تطبیق العقوبات المتعلقة یلك ذوالأهم من 

  بالمخالفات الجسیمة وذلك من خلال :

الجسیمة وتعاقب علیها وتشمل ر المخالفات حضن على الدولة سن قوانین وطنیة تیتعی -1

 العقابیة الأشخاص بغض النظر عن جنسیتهم . الإجراءاتهذه 

عن  مسئولونینبغي على الدولة أن تعاقب وتقاضي الأشخاص الدین یزعم أنهم   -2

الإنتهاكات الجسیمة كما یتعین علیها إما محاكمة الأشخاص أو تسلیمهم المحاكمة في دولة 

 أخرى .

إلزام قادتها العسكریین بمنع وقمع المخالفات الجسیمة وإتخاذ تدابیر یتعین على الدولة  -3

 مرؤوسیهم الذین یرتكبون هذه المخالفات .

یجب على الدول مساعدة بعضها البعض في مجال الإجراءات الجنائیة المتعلقة  -4

 .3بالانتهاكات الجسیمة 

                                                             
 .16.17ص : قیدا نجیب حمد، المرجع سابق  1
 .68,سابقالمرجع ال:ناصري مریم2
 .23لؤي محمد النایف: المرجع السابق، ص   3
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  :الجسیمة نتهاكاتللإ  ثاً: أشكال تجریم القانون الوطنيثال

لقانون أمام المشرع الوطني عدة خیارات لإدخال الانتهاكات الجسیمة لقواعد ایوجد 

انین العقابیة الوطنیة، وإخضاع الأفعال الإجرامیة التي تشكل هذه الدولي الإنساني إلى القو 

  ، وتتخذ هذه الخیارات أحد الشكلیین التالیین:1للعقاب الانتهاكات

لك من أجل العقاب ذالقوانین الجنائیة و ل ومنفصل عن إما بین قانون خاص مستق -1

 . والإنسانيعلى الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

من خلال إدراجها في التشریعات الجنائیة الساریة سواء في قانون العقوبات العادي  -2

أو في قانون العقوبات العسكري أو كلاهما . ویفضل البعض طریقة الأخذ بأحكام التجریم 

ام العامة للمسؤولیة والإجراءات الجنائیة قانون واحد، كما یتمیز به من تسهیل في والأحك

الدولة لقانون خاص منفصل من قانون  اعتمادقانون في تلك الدول،كما أن لعمل رجال ا

العقوبات لا یتلاءم دوماً مع بنیة نظام التشریع الجزائي، ویتعارض مع أحكام الدول في 

ة في وثیقة قانونیة واحدة، وبصرف النظر إلزام المشرع بتحدید شكل تركیز أحكامها العقابی

فإن خیار إدراج الجرائم في  )بجرائم قائمة بالفعل .. الإلحاقفقرة في فصل محدد أو  (الإدراج

التشریعات القائمة بطرح مشكلة تتعلق بموضع إدخال الجرائم التي تستوجب العفویة في 

القانون الوطني سواء في القانون الجنائي العادي أم العسكري، وبإعتبار أن الأشخاص 

المدنیین، قد یكفون من العسكریین أو  الإنسانيالمسؤولیة عن الانتهاكات القانون الدولي 

ات صلة في كل من القانون الجنائي العادي أو القانون ذوصنعت بعض الدول أحكاماً 

دة، یبقى المهم هو التأكد من أن العسكري، ومع صعوبة تحدید أي أنسب وبصورة مجر 

  2ختیار إحدى الطریقتین لا یؤدي إلى فراغ في الإختصاص بالنسبة للدعاوي الشخصیة إ

   

                                                             
 .71, صالمرجع السابق:ناصري مریم 1
 .33سابق، ص المرجع ال :لؤي محمد النایف2
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ختصاص القضائي بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء تنازع الإ إشكالیةالفرع الثاني :

  :الوطني

إن الغرض من إعمال مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو 

تسویة النزاعات التي تثور عند تداخل الاختصاص بین المحكمة  الجنائیة الدولیة والقضاء 

  الوطني.

التكامل في الاختصاص بوصفه من المحددات الجوهریة لإطار عمل لقد كان مبدأ 

المحكمة محل إعادة نظر وتقییم في ظل التطورات العملیة التي أعقبت دخول نظام المحكمة 

الأساسي حیز النفاذ، وما نجم عنها من خروج عن الطبیعة التوفیقیة للعلاقة بین 

فضى إلى ي صورة الاختصاص الذي أالاختصاصین الجنائیین الوطني والدولي، ینعكس ف

عن جرائم خطیرة، وسنقوم بناء على ما  مكانیة المساءلة الجنائیةمن إ 1إفلات عدد من الجناة

سبق بمعالجة مسألة تنازع الاختصاص بین المحكمة والقضاء الوطني، من خلال دراسة 

العلاقة بین الاختصاص القضائي للمحكمة بالاختصاص القضائي للدول الأطراف من نظام 

  روما الأساسي وكذلك الدول غیر الأطراف.

قضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة والاختصاص القضائي أولا : العلاقة بین الاختصاص ال

  :للدول الأطراف في نظام روما الأساسي

بحكم الصلة بین الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة المشكلة بموجب نظام 

روما الأساسي والاختصاص القضائي الوطني للدول الأطراف في هذا النظام، نص نظام 

أ عام سمي (مبدأ التكامل) على النحو الذي نصت علیه دیباجة روما الأساسي على مبد

                                                             
  .38، صمرجع السابقلؤي محمد النایف: ال1
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، المتضمنة أن اختصاص المحكمة الجنائیة 1النظام الأساسي من خلال المادة الأولى منه

  الدولیة في حكم الجرائم الدولیة الداخلة في اختصاصها، إنما هو اختصاص تكمیلي.

القانوني آنف الذكر هو تأكید  بمضمونه )مبدأ التكاملولا شك أن محمل النص على (

الاختصاص القضائي الأصیل والأساسي في حكم الجرائم المنصوص علیها في نظام روما 

  الأساسي، هو القضاء الوطني للدولة الطرف.

فالنظر إذا من هذه الزاویة یشیر إلى عدم احتمال نشوب تنازع في اختصاص النظر 

كمة الجنائیة الدولیة وبین محاكم الدول في الدعاوى الخاصة بهذه الجرائم بین المح

  2الأطراف.

) من نظام روما الأساسي فإننا في واقع الحال نجد أن 17وإذا عدنا إلى أحكام المادة (

هذه الأحكام تبدد الأمل في عدم نشوب تنازع في الاختصاص بین المحكمة الجنائیة الدولیة 

والمحاكم الوطنیة للدول الأطراف وذلك من خلال نصها على الاستثناءات التي ینعقد بناء 

) من هذه 3)و(2المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك من خلال الفقرتین (علیها اختصاص 

  المادة، وهذه الاستثناءات هي : 

إذا كانت محاكم الدول غیر الطرف غبر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو  -

 المقاضاة لمرتكبي هذه الجرائم.

إذا كانت محاكم الدول الطرف غیر طرف غیر قادرة على التحقیق أو  -

 3لمرتكبي هذه الجرائم. المقاضاة

                                                             
  المادة الأولى من نظام روما الأساسي. راجع1
 .39، صالسابق :المرجعلؤي محمد النایف2
 .75-74سابق، ص المرجع الالجزء الأول،،مادةنصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة روما  3
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ولا یخفى أن هذه الاستثناءات تعطل أو تقید القاعدة العامة التي أرساها مبدأ التكامل 

قد یؤدي إلى احتمال التنازع في الاختصاص بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني 

  1في الدول الأطراف.

المساس بالتطبیق  من نظام روما الأساسي تنص على عدم 80ورغم أن المادة 

عقوبة  الوطني للعقوبات والقوانین الوطنیة، حیث لن تجبر أي دولة طرف على تطبیق

السجن المؤبد في إطار تعاونها مع المحكمة الجنائیة الدولیة، ورغم همام الأمان الذي یسمح 

ن للدولة بوضع شروط توافق علیها المحكمة عند إعلانها في استعدادها لاستقبال المحكومی

وتبقى حالة خاصة لا تطبق علیها الحج، وهي تقدیم أي دولة یستفید رعایاها من مهلة حبس 

محدد بموجب الدستور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، فعندها لا یمكن أن یستفید المحكوم من 

حقه الدستوري لأنه یخضع في هذه الحالة إلى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لا لأنظمة 

  2دولته.

ونظرا  لتبنى قاعدة الاختصاص التكمیلي في مباشرة اختصاص المحكمة الجنائیة 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المتعلقة  27الدولیة، فإن مضمون المادة 

بعدم الاعتداء بالصفة الرسمیة أو بالحصانات للإفلات من العقاب عن الجرائم الدولیة، یمثل 

ط القانونیة التي یتعارض فیها نظام روما الأساسي مع دساتیر الدول وفق ما أحد أبرز النقا

  أقرته بعض الهیئات الاستشاریة الوطنیة.

ومن الدول التي لجأت إلى استثمار هیئاتها المختصة وصدرت عنها قرارات حول 

الموضوع، الأمر الذي یستدعي من الدول التي تصبح طرفا في النظام الأساسي للمحكمة 

  3جراء بعض التعدیلات على قوانینها الداخلیة لتتوافق مع محتوى نصوص الاتفاقیة.إ

                                                             
 .40: ص نفس المرجع :لؤي محمد النایف1
 .69سابق، ص ال مرجعالقیدا نجیب حمد:2
 .121ص  المرجع السابق،،یة على ضوء أحكام القانون الدولينصر الدین بوسماحة: حقوق ضحایا الجرائم الدول 3
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من نظام روما الأساسي والتي تؤكد على عدم تعارضه  80وبالرجوع إلى نص المادة 

مع القوانین والتشریعات الوطنیة، یتبین أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وفي 

لقضائیة الوطنیة یحكمه مبدأ التكامل والتعاون، ولا یترتب علیه أي إطار علاقته بالأنظمة ا

مساس بالسیادة الوطنیة للدول الأطراف، وخاصة فیما یتعلق بتطبیق عقوباتها الوطنیة، وهي 

أحد مظاهر سیادتها، وهذا ما هو مطلوب في كل نظام دولي یرجى أن یطبق ویلتزم به 

  1المجتمع الدولي.

ختصاص القضائي للدول ئي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالإالاختصاص القضاثانیا: علاقة 

  :غیر الأطراف في نظام روما الأساسي

إن مبدأ التكامل لا یطبق إلا بین الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة وبین القضاء 

 الجنائي الوطني للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، لكن من ناحیة واقعیة قد تقوم

الدول غیر الأطراف بإصدار تشریع ینص على معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الداخلة في 

  2اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب نظام روما الأساسي وذلك لعدة أسباب.

إن من أهم المسائل التي أثارت جدلا كبیرا داخل لجنة القانون الدولي من المراحل 

ة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، على مسألة إسناد الأولى التي طرحت فیها فكر 

الاختصاص إلى المحكمة، أي معرفة ما إذا كانت المحكمة ستمنح اختصاصا عاما وتلقائیا، 

ومعرفة ما إذا كان سیتم مباشرة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها على الدول الأطراف 

قبول الدولة الطرف لهذا الاختصاص، بشكل تلقائي، أم یتطلب ذلك شرطا مسبقا یتعلق ب

  هذا الاختصاص لیشمل الدول غیر الأطراف في نظام الأساسي. امتدادومدى 

لقد أثارت هذه المسائل نقاشا حادا في مؤتمر روما، ففي الوقت الذي أصرت فیه 

 غالبیة الدول على منح المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصا تلقائیا دون الحاجة إلى الالتزام

                                                             
 .134- 133سابق ، ص المرجع الیشوي : لندة معمر1
 .539سابق ، ص المرجع ال لؤي محمد النایف: 2
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عند الرضائیة  بالنظر إلى الجرائم الداخلة في اختصاصها عندما تتعلق القضیة بدولة  هاب

طرف، فإن عدة دول أخرى وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة أرادت أن یكون 

اختصاص المحكمة التلقائي مقتصرا على جریمة الإبادة الجماعیة، على أن تمارس المحكمة 

الجرائم الأخرى بعد قبول الدولة لهذا الاختصاص، سواء كانت هذه اختصاصها بالنظر في 

  الدولة طرفا أم غیر طرف في النظام الأساسي.

/أ نجد أن اختصاص المحكمة یمتد لیشمل رعایا دولة غیر 12/2فحسب نص المادة 

طرف، شریطة حصول إدعاء بأن الجریمة مرتكبة داخل إقلیم دولة طرف، على ألا تتصف 

/ب نجد أن اختصاص المحكمة یمتد 12/2دم المقبولیة، كما أنه حسب المادة القضیة بع

  1لیشمل جریمة وقعت في إقلیم دولة غیر طرف ولا تقبل باختصاص المحكمة.

حیث تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها على الدول غیر الأطراف بصورة 

جلس الأمن بالتبعیة، وتمارس تلقائیة ودون رضاء من هذه الدول، وذلك إما بقرار من م

المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها على دولة غیر طرف طبقا للقرار صادر من مجلس 

  الأمن.

فإذا أحال مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من 

یثاق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل السابع من م

منظمة الأمم المتحدة، أو تمكن المحكمة الجنائیة الدولیة من أن تمارس اختصاصها على 

سالفة الذكر،  12مواطن دولة غیر طرف بطریق التبعیة، وذلك حسب مفهوم نص المادة 

وبشأن هذا الاتجاه یرى البعض أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هو في الحقیقة 

ي لأنه یمكن أن یمتد لیشمل رعایا دول غیر أطراف في اتفاقیة اختصاص أعلى من الوطن

                                                             
ولیة،الطبعة الأولى، الإصدار الأول، دار القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الد :عمر محمود المخزومي1

 . 355- 353،ص2008الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،
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وتجدر الإشارة أن السریان المستوي لاختصاص المحكمة  ،1إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

الجنائیة الدولیة على رعایا الدول غیر الأطراف كان أحد الأسباب الأساسیة لإحجام الكثیر 

ساسي للمحكمة، حیث اعتبر شكلا من أشكال من الدول عن التصدیق على النظام الأ

  .2التدخل وخروجا عن المبادئ الأساسیة التي تحكم المعاهدات الدولیة

وفي ختام هذا الفرع الذي حاولنا من خلاله تغطیة بعض الجوانب المتعلقة بمسألة 

المحكمة تنازع الاختصاص بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني، یتجلى لنا تحول 

  إلى جهة رقابیة تهیمن على أداء القضاء الوطني وتسیره وفقا لمعاییر فضفاضة.

   

                                                             
  .1949اتفاقیات جنیف لعام راجع 1
  .356- 355ص عمر محمود المخزومي: نفس المرجع، 2
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  :تطبیق العمليالالمبحث الثاني : المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من حیث 

بعد بروز المسؤولیة الجنائیة للأفراد بشكل لافت في النظام العالمي الجدید، وبفضل 

ى المحكمة الجنائیة ووصولا إل القرن الماضي منذ محاكمات نورمبرغسوابقها المتعددة في 

التطرق لتطبیقات للمسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد في المحكمة  إرتأینا وقد.1الدولیة الدائمة

ومن أجل ذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین تناول في المطلب ، الجنائیة الدولیة الدائمة

أما المطلب ، تأثیر واقع التنظیم الدولي على إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد الأول

واقع معالجة المحكمة الجنائیة الدولیة لانتهاكات اتفاقیات جنیف  الثاني فتطرقنا فیه إلى

  .الأربع

  :دالمطلب الأول : تأثیر واقع التنظیم الدولي على إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفر 

لقد بدلت جهود كبیرة من أجل تكوین المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، ولكن هذه 

الجهود لا تخلو من الثغرات القانونیة بالإضافة إلى العراقیل المختلفة التي تواجه مسار إقرار 

هذه المسؤولیة ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین نتناول 

ول : إشكالیة العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة للمساءلة في الأ

الجنائیة الدولیة ومدى الجنائیة، أما الفرع الثاني فنخصصه إلى دراسة اختصاص المحكمة 

  ل النظام روما الأساسي وتعاونها.مام الدو ارتباطه بانض

المحكمة الحنائیة الدولیة كآلیة الفرع الأول : إشكالیة العلاقة بین مجلس الأمن و 

  :للمساءلة الجنائیة 

المحكمة الجنائیة إلى  تناولنا في هذا الفرع سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة

  وكذا سلطته في تعلیق التحقیق.،الدولیة

  أولا : سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                             
 .100سابق ، ص المرجع الفلاح مزید المطیري: 1
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)، وهي التي وضعت تقریرا مفصلا 1953نیویورك (لجنة تجه رأي الأغلبیة في لجنة ا

في موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة وخصائصها، اتجه إلى وجوب قیام تعاون بین المحكمة 

الجنائیة الدولیة ومنظمة الأمم المتحدة، لكن عادت هذه العلاقة وأثارت إشكالیات كثیرة أثناء 

  1س الأمن.مؤتمر روما، وبالخصوص علاقة المحكمة بمجل

للمحكمة أن تمارس من نظام روما الأساسي " 1ومن خلال نص الفقرة (ب) من المادة 

وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي" في  5ختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیه في المادة ا

  2الأحوال التالیة 

أن جریمة أو حالة یبدوا فیها  14أ/ إذا أحالة دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 

  أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

  ب/ إذا كان المدعي العام، ویبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم ج/ إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة 

  15.3وذلك وفقا للمادة 

للمحكمة أن یجعلوا لها ذاتیة مستقلة لا تتبع أیة وقد حاول واضعو النظام الأساسي 

  4منظمة دولیة.

وإن كانت هذه الاستقلالیة لا تمنع مجلس الأمن من إحالة أي حالة إلى المحكمة 

  متصرفا في ذلك بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة.

                                                             
 .246سابق ، ص المرجع اللندة معمر یشوي :1
 .61سابق، ص المرجع الجزء الأول،ال ،مادةنصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة روما  2
 .208سابق ، ص المرجع ال لدولي الجنائي،محمد فریجة : القضاء ا 3
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 1الفقرة  4راجع نص المادة  4
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ة المجلس وصلاحیة مجلس الأمن بإحالة القضایا لها ما یبررها انطلاقا من مسؤولی

الأساسیة في المحافظة على السلم والأمن الدولیین، بمقتضى میثاق الأمم المتحدة، ومن 

الطبیعي أن یكون لمجلس الأمن الحق في طلب تدخل المحكمة وتحریك الإجراءات الجنائیة، 

عندما یتعلق الأمر بإحدى الجرائم المحددة في النظام الأساسي للمحكمة، وفقا للمهام 

  1التي یخولها المیثاق وللمجلس. والسلطات

  قیثانیا : سلطة مجلس الأمن في تعلیق التحق

إذا كان لمجلس الأمن الحق بإحالة أي حالة یرى أنها تدخل ضمن إطار الجرائم 

الداخلة في اختصاص المحكمة، فإنه ومن جهة أخرى له الحق باتخاذ قرار یوصى بمقتضاه 

أو المحاكمة و وقفها في أي مرحلة من مراحل التحقیق ، عدم البدء بالتحقیق أو المقاضاة، أ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنه "لا یجوز البدء أو  16حیث تنص المادة 

بموجب هذا النظام الأساسي لمدة إثني عشر شهرا بناء على  مقاضاةالمضي في تحقیق أو 

ضمنه قرار یصدر عن المجلس طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى، فیت

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بشروط 

  2ذاتها"

وهذا یهني خضوع المحكمة الجنائیة الدولیة لإرادة مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول 

تعتبر أكثر خطورة الدائمة العضویة فیه، فإذا كانت سلطة الإحالة خطیرة فإن سلطة التعلیق 

منها إذ أنها تحد من إرادة الدول في إنشاء هیئة قضائیة تضح حد للانتهاكات الخطیرة 

لحقوق الإنسان باعتبار أن هذه الهیئة تصبح تابعة للأعضاء الدائمین في مجلس الأمن 

  3ولیس تابعة لأعضاء المجتمع الدولي.

                                                             
  .348- 347أحمد بشارة موسى: المرجع السابق ، ص  1
: علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة مقارنة) بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة براء منذر كمال عبد اللطیف2

 braamunther@yahoo.com. أنظر ذلك في الموقع 17والأمن في عالم متغیر، جامعة الطفیلیة التقنیة، ص 
  .351، ص نفس المرجع3
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كمة من الاستمرار في ممارسة ومن الواضح أن هذه السلطة تشكل قیدا یكبل ید المح

ءا من التحقیق وإلى غایة اختصاصها في نظر أیة دعوى ، وفي أي مرحلة كانت علیها إبتدا

ماقبل إصدار الأحكام، ولمدة سنة غیر قابلة للتجدید لمرات غیر محددة وذلك بنظر 

اة لأي للإطلاق الذي ورد علیه النص السابق، مادام مجلس الأمن راغبا في ذلك ودون مراع

  1اعتبار أخر، بما في ذلك المجني علیه وحقه والذي لم یحسب له أي حساب.

أما فیما یتعلق بسلطة التعلیق فإن مجلس الأمن لا یحتاج إذن من المحكمة حتى 

یطبق مواد المیثاق، والتي تعتب ذات أولویة علة كافة الالتزامات الدولیة حسب مفهوم المادة 

ت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام من المیثاق إذا تعارض 103

هذا المیثاق مع أي التزام دولي أخر، یلتزمون به فالمیزة بالتزاماتهم المترتبة على المیثاق، 

لسلطات لالهم عمنزاهة أعضاء مجلس الأمن عند است غیر أن التخوف ناتج من الشك في

  لمیثاق.التي یمنحها لهم الفصل السابع من ا

ومن ثم فقد تقررت سلطة مجلس الأمن من غیر حد زمني، فیما یتعلق بسلطة التعلیق 

  2أو الإیقاف لعمل المحكمة الجنائیة الدولیة.

لمثل هذه الصلاحیات تعتبر سلطة وفي الأخیر یمكن القول أن منح مجلس الأمن 

أهدافها المرجوة، كما خطیرة، تجعل من المحكمة لا تمارس دورها، وتصعب علیها تحقیق 

  أنها تشكل خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي.

   

                                                             
 .18ص السابق ، المرجع: براء منذر كمال عبد اللطیف1
  .352- 351أحمد بشارة موسى، المرجع السابق ، ص  2
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الدول لنظام  اممنضبإالمحكمة الجنائیة الدولیة ومدى ارتباطه  ختصاصا:  الفرع الثاني

  روما الأساسي وتعاونها

روما الدول لنظام  اممبإنظ ارتباطهى المحكمة ومد اختصاصتناولنا في هذا الفرع 

  وتعونها. يالأساس

  أولا : اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة

یحدد الاختصاص نطاق عمل المحكمة القانوني، من حیث الزمان (الاختصاص 

)من حیث المكان (الاختصاص الإقلیمي)، الأفراد (الاختصاص الشخصي)والموضوع الرماني

  (الاختصاص الموضوعي) وسنتطرق لكل منها كما یلي: 

من نظام روما الأساسي أحد مبادئ العامة  11تضمنت المادة :  مانيالز / الاختصاص 1

لنظریة القانون ألا وهو مبدأ عدم الرجعیة والذي یقضي بعدم تطبیق القوانین بأثر رجعي عن 

تاریخ سریان مفعولها، حیث أقصت هذه المادة الجرائم المرتكبة قبل دخول النظام الأساسي 

النفاذ من اختصاص المحكمة، مما یجعل المحكمة غیر للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز 

مختصة زمنیا بالمتابعة عن الجرائم التي تم ارتكابها قبل بدء نفاذ نظام روما الأساسي، 

، وذلك استنادا لمبدأ الشرعیة (لا جریمة إلا 20021جویلیة  1والذي دخل حیز النفاذ في 

إذا أصبحت دولة طرف في النظام من نظام روما)، وفي حالة ما  23بنص وفقا للمادة 

الأساسي في وقت لاحق على بدء نفاذه، فلا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما 

  .2یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة

من نظام روما الأساس على جواز إعلان الدولة التي تصبح  124وقد نصت المادة

وما الأساسي بعدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات بدء من طرفا في نظام ر 

                                                             
 .54سابق، صالمرجع الجزء الأول،ال ،مادةنصر الدین بوسماحة: شرح اتفاقیة روما  1
  سابق.المرجع الناصري مریم :2
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سریان هذا النظام علیها، وذلك فیما یخص جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنیها أو على 

  1إقلیمها.

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  12و11بالرجوع إلى المادتین ختصاص المكاني : / الإ2

م التي تقع فوق إقلیم كل دولة تصبح طرفا في نظام روما الأساسي ، نجد أنها تختص بالجرائ

أما إذا كانت غیر طرف فالقاعدة أنها لا تختص بنظرها إلا إذا قبلت تلك الدولة 

  2باختصاصها بنظر الجریمة، وهذا إعمالا لمبدأ بنیة المعاهدات

، عند وقوعها 53ادة وبالنسبة للجرائم التي تختص بها المحكمة هي الجرائم الواردة بالم

في إقلیم الدولة طرف، سواء كان المعتدي تابع لدولة طرف أم لدولة ثالثة مع العلم أنه وفي 

حالة وجود المتهم في دولة ثالثة، فإن هذه الأخیرة غیر ملزمة بالتعاون مع دولة الإقلیم إلا 

  .4بوجود رابط دولي كاتفاقیات التسلیم أو معاهدات المتعددة الأطراف

من النظام الأساسي لا یكون الاختصاص  25وفقا لنص المادة ختصاص الشخصي : / الإ3

، والذي تناولت فیه المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد 5المحكمة إلا على الأشخاص الطبیعیة

 18عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة بما فیها جرائم الحرب، شرط أن یفوق سنه 

، وبذلك فإن اختصاص المحكمة لا یشمل الأشخاص الاعتباریین سواء 26سنة حسب المادة 

وفق القانون الداخلي أو الدولي، وهذا لا یعني عدم مسؤولیة الشخص الاعتباري قانونا، ولم 

یغفل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التأكید على مسؤولیة الدول حیث قرر في 

حكم في هذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة "لا یؤثر أي  4فقرة  25المادة 

                                                             
الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر التوزیع ،الطبعة  اقیة روما مادة،نصر الدین بوسماحة: شرح اتف 1

 .256ص ،2008الثانیة،الجزائر،
  .329سابق، ص المرجع ال عبد القادر القهوجي:2
 هي : جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوان. 5الجرائم الواردة بالمادة  3
  .139سابق، ص المرجع ال قیدا نجیب حمد:4
یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام  1الفقرة 25تنص المادة  5

 الأساسي.
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قانونیة مماثلة للمسؤولیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي" وهي المسؤولیة 

المدنیة في القانون الداخلي، ومسؤولیة تنظیمیة تواجهها المنظمات الدولیة في حالة الإخلال 

 1بأحكام الوثیقة المؤسسة للمنظمة.

یتمحور الاختصاص الموضوعي حول أخطر الجرائم والتي ختصاص الموضوعي:لإ/ ا4

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ألا وهي جرائم الإبادة  5اختصرتها المادة 

  الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.

متعددة الأطراف مثل تهریب المخدرات ولم تلق الجرائم المحظورة في اتفاقیات 

  2والإرهاب إجماعا، فاستبعدت من مؤتمر روما.

كما أن للمحكمة الجنائیة الحق في ممارسة ولایتها القضائیة على الجرائم التي ترتكب 

من النظام الأساسي، وهي شهادة الزور، تقدیم  70ضد العدالة نفسها كما ورد بنص المادة 

ي شهادة الشهود، تهدید العاملین بالمحكمة، الانتقام منهم بسبب أداء أدلة زائفة، التدخل ف

مهامهم، القبول أو التحریض على الرشوة من طرف موظف بالمحكمة، وللمحكمة الحكم 

  3من نظام روما). 71بعقوبات ملائمة في هذا الشأن حسب المادة (

  :التعاون الدول في إطار اختصاص المحكمة :ثانیا

من النظام الأساسي  86تنص المادة اون وفقا لنظام روما الأساسي : / طلبات التع1

"تتعاون الدول الأطراف وفقا الأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فیما 

  4تجریه في إطار اختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم المقاضاة علیها"

وتحیل المحكمة طلبات التعاون الدول الأطراف عن طریق القناة الدبلوماسیة أو أي 

قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصدیق، أو عن طریق المنظمة الدولیة 

                                                             
 .71,صسابقالمرجع ال: ناصري مریم 1
 .142سابق، ص المرجع القیدا نجیب حمد:  2
 .72, صسابقالمرجع الناصري مریم :  3
  .146سابق، ص المرجع ال، الجزء الأول اتفاقیة روما مادة،: شرح نصر الدین بوسماحة 4
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" EUROPOL" أو أي منظمة إقلیمیة مناسبة أخرى مثل "INTERPOLللشرطة الجنائیة "

ار السلطة التي تستقبل عادة طلبات المساعدة وهي وزارة ویمكن للدولة أن تحدد في هذا الإط

، والغرض من 1العدل لأن هذه السلطة تملك التجربة اللازمة لمعالجة مثل هذه الطلبات

التعاون هو ضمان فعالیة المحكمة في القیام بعملها الأساسي ألا وهو ضمان الاحترام الدائم 

  2ر الجرائم الدولیة.لتحقیق العادلة الدولیة بمتابعة مرتكبي أخط

و وفي حالة ما إذا لم تمتثل دولة طرف لطلب التعاون المقدم من المحكمة بما یتنافى 

أحكام النظام الأساسي، الأمر الذي یترتب علیه عرقلة ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها، 

طراف أو جاز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى، وأن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأ

  إلى مجلس الأمن، إذا كان الأخیر قد أحال المسألة إلى المحكمة.

أما بخصوص مسألة تعاون الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي، فإنه لا یوجد أي 

حكم صریح في النظام الأساسي یطلب من الدول غیر الأطراف التعاون مع المحكمة، غیر 

ظام المحكمة تسمح للمحكمة أن تدعو دولة غیر من ن 87أن الفقرة الخامسة من المادة 

طرف لتقدیم المساعدة الواردة في الباب التاسع على أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه 

الدولة، أو على أي أساس أخر مناسب ، وفي حالة عقد أي دولة لمثل هذا الاتفاق، تكون 

  3ملزمة بالاستجابة لطلبات المساعدة للمحكمة.

یجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة الطرف التي ض وتقدیم المتهم للمحاكمة:/ إلقاء القب2

یتواجد على إقلیمها شخص مطلوب أما لقبض علیه احتیاطیا أو القبض علیه لتقدیمه 

للمحكمة وذلك بموجب الباب التاسع من نظام المحكمة ویكون الطلب مرفقا بالمواد المؤیدة 

  4للطلب.

                                                             
بوهراوة رفیق: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 1

  .112، ص2010-2009 الجزائر،قسنطینة،
 .146ص  ،السابق المرجع شرح إتفاقیة روما مادة، الجزء الأول، نصر الدین بوسماحة، 2
 .112ص ،نفسه المرجع3
 راجع الباب التاسع من نظام روما الأساسي. 4
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إلقاء القبض علیه إلى السلطة القضائیة المختصة لتلك حیث یقدم ذلك الشخص فور 

الدولة، والتي تتأكد بدورها من أن الأمر بالقبض ینطبق على ذلك الشخص، وأن هذا الأخیر 

  قد القي القبض وفقا للإجراءات المعتادة وأن حقوق الشخص قد احترمت.

إلى المحكمة  ویمیز النظام الأساسي بین التقدیم والذي یعني نقل دولة ما شخصا

بموجب نظام روما الأساسي وبین التسلیم والذي یعني نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى 

  بموجب معاهدة أو تشریع وطني.

من نظام المحكمة، تحث الدول الأطراف على أیجاد  91/ج) من المادة 2ونجد الفقرة (

اص للمحكمة، نظرا الوسائل اللازمة لتبسیط الإجراءات الوطنیة الخاصة بتقدیم الأشخ

  للطبیعة المتمیزة للمحكمة حسب هذه المادة وتتجلى الطبیعة المتمیزة للمحكمة في نقطتین:

أ/ المعاییر المطبقة على إجراءات التسلیم بین الدول، كاشتراط ازدواجیة التجریم، 

واعتبارات استثناء الجرائم السیاسیة أو العسكریة من التسلیم، عدم تسلیم رعایا الدول 

  المحاكمة العادلة.

ب/ أن نظام المحكمة أعد خصیصا لكي تنظر هذه الأخیرة في جرائم معینة بغض 

  1النظر عن الاعتبارات والدبلوماسیة التي یمكن أن توجد بین الدول.

  :تعاون القضائي الدولي مع المحكمةل/الأشكال الأخرى ل3

ساسي لتعاون الدول مع المحكمة، إضافة إلى الشكل الرئیسي الذي یحدده النظام الأ

المتمثل في القبض وتقدیم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم التي تدخل ضمن 

اختصاص المحكمة فإن النظام الأساسي یحدد أشكالا أخرى لتعاون الدول الأطراف مع 

  بشكل مفصل :  93المحكمة بموجب قوانینها الوطنیة، حیث جاء النص علیها في المادة 

                                                             
 .115-114سابق، ص المرجع البوهراوة رفیق:1
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 ان وجود الأشخاص أو موقع الأشیاء.تحدید هویة ومك  -أ 

بما فیها شهادة بعد تأدیة الیمین، وتقدیم الأدلة بما فیها آراء وتقاریر  جمع الأدلة  -ب 

 الخبراء اللازمة للمحكمة.

 استجواب أي شخص محل التحقیق أو المقاضاة.   -ج 

 إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائیة.   - د 

 شخاص من طواعیة كشهود أو كخبراء أمام المحكمة.تیسیر مثول الأ  -ه 

 النقل المؤقت للأشخاص   -و 

 فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.   -ز 

 تنفیذ أوامر التفتیش والحجز.   -ح 

 توفیر السجلات والمستندات، بما في ذلك المستندات الرسمیة.   -ط 

 ة على الأدلة.حمایة المجني علیهم والشهود والمحافظ  -ي 

تحدید وتعقب وتجمید أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم   -ك 

 بغرض مصادرتها في النهایة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة.

أي نوع أخر من المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجه إلیها الطلب، بغرض   -ل 

 1بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. تسییر أعمال التحقیق المتعلقة

  :تفاقیات جنیف الأربعإنتهاكات لإ  الدولیة : واقع معالجة المحكمة الجنائیةالمطلب الثاني 

باشرت المحكمة الجنائیة الدولیة عملها بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي اشد الجرائم الدولیة 

مقرها الكائن في لاهاي، ومنذ في  2002قسوة بحق الإنسانیة في الأول من شهر جویلیة 

دخول نظام روما حیز النفاذ تلقت المحكمة مجموعة من القضایا المتعلقة أساسا بالممارسات 

  غیر القانونیة والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.

                                                             
 .173سابق، ص المرجع ال، الجزء الأول ة: شرح اتفاقیة روما مادة،نصر الدین بوسماح 1
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وقد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع حیث تناولنا في الفرع الأول القضایا المتعلقة 

العربي، وفي الفرع الثاني تناولنا إلى النزاعات الإفریقیة ثم أخیرا وفي الفرع  بنزاعات العالم

  الثالث سنتعرض إلى قضایا نزاعات الدول العظمى.

  :الفرع الأول : قضایا نزاعات العالم العربي 

قام مجلس الأمن بإحالة قضیتین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الأول تخص دولة 

فور، وذلك وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن رقم في إقلیم دار نزاع السودان وتتعلق بال

)، أما القضیة الثانیة فتتعلق بلیبیا باعتبارهما دولتین غیر طرف في نظام روما 1593(

  1الأساسي.

فور أكثر المناطق امتداد في السودان، فهي تتربع تعتبر دار :فورأولا : خلفیات الأزمة في دار 

بین العرب والأفارقة سواء من حیث  تالفرو قاكلم، وقد ساهمت  490.000على مساحة 

قبل اشتعال الصراع الحاصل في هذا الإقلیم، بین مختلف الثقافة أو الدین بین السكان،

اد سیاسي، أمیة، اعتداءات القبائل وما نجم عنها من انتهاكات للقانون الدولي، من اضطه

ضد المدنین وغیرها من الجرائم كانت ولایات دارفور مسرحا لها، وبالإضافة إلى هذه  مجانیة

  العوامل ساهمت السلطات السودانیة في النزاع من خلال موقفها السلبي من النزاع.

السودان، والتي ویعتبر إقلیم دارفور من الأقالیم القاحلة والفقیرة التي تقع في غرب 

تستمد استمرارا الحرب في أراضیها، من خلال مواجهات متكررة بین القوات الحكومیة 

التي تعتبر أقلیات  2"،"والزغاوة"تالمسا لیوالملیشیات العربیة المنتشرة في الإقلیم مع "الفور"،"

                                                             
الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد فریجة محمد هشام : دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة 1

  .331- 330ن ص 2014-2013خیضر، بسكرة، 
ملیون نسمة، كما أن الجیش السوداني یتكون من عدد  2یعد "الفور" الجماعة الإثنیة الأولى في دارفور من حیث العدد بـ 2

كبیر منهم، إلا أن أغلبهم یشغل رتب متدنیة، في حین یعیش "الماسالیت" جنوب ولایات دارفور، وفي الجهة الغربیة أساسا 

ي بلدة "الزغاوة" مشاركة قواتها بصورة حاسمة في وصول "إدریس دیبي" إلى حكم ، ومن الجهة الأخرى للحدود التشادیة ف

وهو ما یفسر الأهمیة التي یحتلها الزغاوة في الحركة التمردیة بدارفور، وقدرتهم على إیجاد الدعم  1990التشاد سنة 

 العسكري في التشاد. 
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یمثلون ربع إثنیة في دارفور، تتكون هذه المیلیشیات من رعاة أغنام وجمال من العرب الذین 

السكان الحالیین في دارفور، والممثلین في الزریقات في الشمال، والجنوب الشرقي  عدد

"االمسیر یلدارفور، و" وتتمحور الأسباب الرئیسیة التي كانت نقطة بدایة  1"و"الهوسویر

للنزاعات التي عرفتها السودان عبر تاریخها حول سببین رئیسین الأول یتمثل في العوامل 

عیة متعلقة أساسا بالبیئة السائدة في دارفور، والثاني یتمثل في عوامل مصنعة من الطبی

طرف الإنسان والتي تجلت في انتشار الأسلحة الناتج عن الحرب التحریر، أو الانفصال 

  المتكررة التي عرفتها البلاد والحروب الناتجة عن عدم الاستقرار السیاسي.

في شكل ثورة نتیجة الإهمال والعزل المتعمد  وقد بدأت الحركة التمردیة الحالیة

الممارس اتجاه القبائل القاطنة بمنطقة دارفور، ثم ظهرت الحركات التمردیة الحدیثة المتمثلة 

أساسا في جیش تحریر السودان وحركة العدالة والمساواة، حیث قابلها الرئیس السوداني 

المسماة "بالجنجوید" منتهجة وسائل ردع  "محمد حسن البشیر" بالاستعانة بالمیلیشیات القبلیة

  2همجیة لم تفرق بین المدنین والمتمردین.

مارس  31في / إحالة مجلس الأمن لقضیة دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة: 2

وأحال لأول مرة في تاریخه قضیة، وهي  1593عتمد مجلس الأمن القرار رقم ا 2005

(الصین والولایات المتحدة متنعت المحكمة الجنائیة الدولیة وقد اى القضیة المتعلقة بدارفور إل

  .3الأمریكیة والجزائر والبرازیل عن التصویت)

  

                                                             
ل من العرب المنتقلة باستمرار عبر إقلیم "دارفور" وتشكل جزءا " إلى جانب "الهوسویر" قبائاالمسیر یتعتبر "الرزیقات" و" 1

  من مجموع قبائل أخرى مشهورة باسم "باغارا" أي "رعاة البقر".
زغادي محمد جلول: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة مجرمي الحرب"بین الفعلیة والاستثناء الأمریكي"، رسالة  2

- 4-30ماجستیر، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي آكلي، محند أولحاج، البویرة، 

 .55- 54، ص 2011
یة والسودان، الوصول إلى العدالة وحقوق المجني علیهم، تقریر المنظمة السودانیة لمناهضة المحكمة الجنائیة الدول 3

  .10، ص2006، مارس 441/2التعذیب، عدد 
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تلقى السید مورینرأوكامبو، المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة :الشروع في التحقیق أ/

مغلق یحتوي ف و وثیقة، منها مظر  5000والذي احتوى على أكثر من  1ملف لجنة كاسیه

، خلص 2005یونیو  6ا لأفراد قد حملوا مسؤولیة جنائیة عن الأحداث، وفي مسإ 51على

  2المدعي العام إلى أن متطلبات نظام روما الأساسي للشروع في التحقیق قد اكتملت

وقد أشار مكتب المدعي العام إلى أن التحقیق یجب أن یوجه اهتماما خاصا إلى 

لقسط الأكبر من المسؤولیة عن الجرائم المرتكبة بدارفور كما الأشخاص الذین یتحملون ا

 29الواردة في المظروف المغلق الذي تسلمه، وفي  51ـأعلن أیضا أنه لن یتقید بالأسماء ال

، قدم المدعي العام في بیان له إلى مجلس الأمن 1593یونیو عقب صدور القرار رقم 

  3رفور.إیضاحات بشأن الشروع في التحقیق في قضیة دا

كما خرج أعضاء اللجنة كذلك بنتیجة أن الحكومة السودانیة لم تنتهج سیاسیة تقوم 

على الإبادة الجماعیة، إلا أن الأمر غیر ذلك فیما یخص انتهاكات حقوق الإنسان، التي 

أقام فیها التقریر مسؤولیة القوات الحكومیة السودانیة، والمیلیشیات الناشطة تحت قیادتها، 

تمل تورط عناصرها في أفعال یمكن أن تكیف على أنها إبادة جماعیة مثلما توحي والتي یح

به الجرائم الواسعة النطاق التي مست مجموعة معینة من المجتمع السوداني، وهي نتیجة 

  4انتهت إلیها اللجنة من خلال عملها المیداني.

یعد صدور تقریر مدعي عام :ب/ بعض أوجه متابعة المحكمة لمجرمي الحرب السودانیة

المحكمة الجنائیة الدولیة، نتائج إجراءات التحقیق التي خاضتها المحكمة بشأن النزاع في 

                                                             
الأستاذ أنطونیو كاسیه رئیس لجنة التحقیق حول الجرائم في إقلیم دارفور والذي قام الأمین العام للأمم المتحدة بتعینه  1

 .2004ي سبتمبر على رأس لجنة التحقیق ف
 من نظام روما الأساسي. 53أنظر المادة  2
 .11سابق، صالمرجع التقریر المنظمة السودانیة لمناهضة التعذیب،  3
 .65سابق، صالمرجع الجلول : مدحزغادي م 4
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دارفور، وإثارة مسؤولیة المشتبه ارتكابهم للانتهاكات الأشد خطورة خلالها، مرحلة انتقالیة 

  مهمتها من عدمه. تعلن عن بدایة إجراءات المحاكمة، والتي توحي بمدى نجاح المحكمة في

أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة في :/ قضیة الرئیس السوداني "عمر حسن البشیر"1ب.

إطار تأدیتها لمهامها بدارفور، ومتابعة مجرمي الحرب السودانیین، أوامر بالقبض استهدفت 

امس الذین أشیر إلیهم صراحة في التقریر الخ "یبالقادة السیاسیین "أحمد هارون"و"علي كوش

أمر بالقبض ضد  2009مارس  4للمدعي العام، إلى جانب هؤلاء أصدرت المحكمة بتاریخ 

  1من نظام روما الأساسي. 27الرئیس السوداني "عمر حسن البشیر"  تطبیقا لنص المادة 

وقد وجه المدعي العام اتهاما رسمیا للرئیس عمر البشیر بارتكابه جرائم الإبادة 

  جرائم حرب في إقلیم دارفور.الجماعیة ضد الإنسانیة و 

وقد جاء في هذا القرار أن الهجمات قد شنتها الحكومة السودانیة، والمجموعات المؤیدة 

حملات غیر مشروعة بحق السكان  14/7/2008لها وأنه قد نتج عن هذا الأمر في 

  2المدنیین في دارفور وكذلك نهب الثروات في عدد من المناطق.

ني "عمر حسن البشیر"طلیقا، إلى غایة إلقاء القبض علیه من ولا یزال الرئیس السودا

  الدول، وتسلیمه إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من أجل محاكمته.

/ قضیة المدعي العام صد أحمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمان (علي 2ب.

لى كل أعلنت المحكمة الجنائیة الدولیة عن توجیه الاتهام إ 2007فیفري  22في :كوشیب)

من أحمد هارون الذي شغل منصب وزیر الدولة بوزارة الداخلیة ووزیر دولة للشؤون الإنسانیة 

بارتكاب  )الجنجویدمیلیشیاأحد قادة وعلي محمد علي عبد الرحمان المعروف باسم كوشیب (

 20جریمة حرب مثل الاغتصاب، والهجوم المعتمد على المدنیین، والنهب وغیرها، و 22

                                                             
 .65ص  السابق، المرجع:جلول زغادي محمد1
 /http://www.icc_cpi.int: ترونيالإلكقرار الدائرة التمهیدیة في المحكمة ، أنظر ذلك في الموقع  2
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الإنسانیة مثل الاضطهاد، القتل، الاغتصاب، والعنف الجنسین والنقل العشري جریمة ضد 

للمدنیین، وتتعلق التهم بعدد من الهجمات على المدن الواقعة في إقلیم دارفور بین عامي 

  2004.1و2003

وبناء على طلب المدعي العام أصدرت المحكمة الجنائیة  2007أفریل  27وبتاریخ 

بحق كل من أصمد هارون وعلي كوشیب وطالبت الحكومة بتسلیمهما الدولیة قرار اعتقال 

من نظام روما  2)36حیث یقضي القانون مثولهما أمام المحكمة طبقا لنص المادة (

الأساسي وهو ما رفضته الحكومة السودانیة مؤكدة على رفض محاكمة أي مواطن سوداني 

  3خارج السودان.

لدى دائرة الإجراءات التمهیدیة بالتوصل إلى  أودع الإدعاء طلبا 2010أفریل  19وفي 

من النظام الأساسي بأن حكومة السودان لم تتعاون مع المحكمة  89قرار بموجب المادة 

) في تنفیذ أمري القبض الصادرین 2005(1593الجنائیة الدولیة وفقا لقرار مجلس الأمن 

درت دائرة أص 2010ماي  25ضد السید أحمد هارون والسید علي كوشیب، وفي 

بعد تعاون السودان لیتخذ ما یراه  الإجراءات التمهیدیة قرار الإبلاغ أعضاء مجلس الأمن

  4مناسبا.

وإلى غایة هذا التاریخ لم یلقى القبض على السید أحمد هارون والسید علي كوشیب 

  وبقیا طلیقین.

   

                                                             
 .309سابق، ص ال مرجعالیرة:نص بن عودیة 1
 راجع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 2
 http://gon.eg_algomhoriaالرئیس عمر البشیر یتعهد بعدم تسلیم أي سوداني لجهة خارجیة، أنظر ذلك في الموقع  3
  .2010أوت  19تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الجمعیة العامة في دورتها الخامسة والستون بتاریخ  4
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  :/ قضیة المدعي العام ضد بدر إدریس أبو قردة 3ب.

، قدم المعدي العام التماسا للحصول على أوامر بإلقاء 2008نوفمبر  20بتاریخ 

القبض في حال أعرب المشتبه فیهم عن الرغبة في التعاون أوامر استدعاء من أجل المثول 

أمام الدائرة في قضیة تتعلق بالوضع في إقلیم دارفور، وحسب المدعي العام فإن ثلاثة من 

ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد عن ارتكاب جرائم  مسئولینا القادة المتمردین، كانو 

أصدرت الدائرة  2009ماي  7، وفي 2007سبتمبر  29الإفریقي في حسكنیة، بدارفور في 

الابتدائیة الأولى أمر استدعاء للمثول أمامها إلى "بدر إدریس أبو قردة" على جرائم یزعم أنها 

  1ارتكبت في الهجوم.

بناء على  2009ماي  18دة أمام المحكمة في المرة الأولى بتاریخ ومثل أبو قر 

  20092ماي  7استدعاء للحضور الصادر عن الدائرة الإجراءات التمهیدیة الأولى في 

أكتوبر واستمرت جلسات الاستماع  19أما المرة الثانیة التي مثل فیها فكانت بتاریخ 

  التمهیدیة الأولى. أمام دائرة الإجراءات 2009أكتوبر  30هذه إلى 

، وقعت دائرة الإجراءات التمهیدیة الأولى إقرار أو تأكید التهم 2010فیفري  8وفي 

الأدلة، أي على أساس أن زعم الادعاء مشاركة في الموجهة لأبي قردة نظرا لعدم كفایة 

أفریل  23الهجوم على موقع الفریق العسكري بحسكنیة هو زعم لا تدعمه أدلة كافیة، وفي 

رفضت دائرة الإجراءات التمهیدیة الأولى طلب المدعي العام بأن یستأنف قرار الدائرة المؤرخ 

فیفري على عدم اعتماد التهم، وذلك بالقرار الصادر عن الدائرة الابتدائیة الأولى  8في 

  3ولم یقدم إلى المحاكمة. 2010أفریل  23بتاریخ 

                                                             
  .396سابق، ص المرجع الفریجة محمد هشام : دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، 1
الحالة في دارفور، بالسودان، قضیة المدعي العام ضد بدر إدریس أبو قردة، أمر بحضور بدر إدریس أبو قردة أمام  2

  .2009ماي  7المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ  _05/02ICC-09/02المحكمة ، الدائرة التمهیدیة الأولى، الوثیقة رقم 
 .311سابق، ص المرجع البن عودیة نصیرة،  3
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  :المحكمة الجنائیة الدولیة ثانیا : إحالة مجلس الأمن للقضیة اللیبیة على

 1970اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم  2011فیفري  26في 

  1بالإجماع

والذي بموجبه أحال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الوضع الحاصل في  

  لیبیا، منوها إلى ضرورة محاسبة المسؤولین عن الجرائم الدولیة المرتكبة في لیبیا .

طرف المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، خلص \وبعد دراسة أولیة للحالة من ظ

تقاد بوقوع جرائم في لیبیا من اختصاص المحكمة الجنائیة إلى وجود أساس معقول للاع

  2البدء في التحقیق. 2011مارس  3الدولیة، حیث قرار المدعي العام في 

قامت السلطات اللیبیة باعتقال اثنین من أبرز :/ خلفیات الصراع اللیبي والجرائم المرتكبة1

یضع من اندلاع المظاهرات الناشطین السیاسیین، ورغم إطلاق سراحهما إلا أن ذلك لم 

 والتي خطط لها مسبقا، وقد انتشرت الاحتجاجات 2011فیفري  17المناهضة للحكومة وفي 

وعمت جمیع أنحاء لیبیا، بعد أن كانت بدایتها مقتصرة على مدینة بنغازي ثاني أكبر المدن 

سعیا منها إلى اللیبیة، وقد لجأت القوات الحكومیة إلى استعمال القوة ومختلف أشكال العنف 

احتواء هذه المظاهرات، مستعملة الرصاص الحي أمام المتظاهرین عزل، نجم عنها قتل نحو 

فیفري  21- 16، في كل من مدینة بنغازي ... بین 1500 شخصا وجرح أكثر من 170

2011.  

                                                             
، مجلس الأمن ، الأمم 2011فیفري  26، المنعقدة في 6491، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 1970قرار رقم ال 1

  .2011فیفري  26الصادر في  S/RES/1970المتحدة 
أسئلة وأجوبة عن إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن الحالة في لیبیا، إثر طلب المدعي العام إصدار ثلاثة أوامر  2

لقبض، ماذا حدث بعد إحالة مجلس الأمن للحالة في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة؟ الوثیقة رقم : با

Q&A_LIB_00_002/11_Ara  01، ص 2011ماي  16صادرة بتاریخ.  
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قوبلت المظاهرات والاحتجاجات في مدینة طرابلس وضواحیها  2011فیفري  20وفي 

قبل قوات الأمن، ما انجر عنه عدد من الوفیات والإصابات كما  بالرصاص الحي من

انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني، بما فیها جرائم الحرب، ارتكبت قوات "القذافي" 

مانحا  1973سعیا منها لاستعادة السیطرة على الوضع، وقد تبنى مجلس الأمن القرار رقم 

یبیا بما لا یصل إلى مستوى الاحتلال الأجنبي التفویض بإنشاء منطقة حظر جوي فوق ل

بغیة حمایة المدنیین، وبعد ذلك بیومین بدأت قوات التحالف الدولي بغارات على قوات 

القذافي التي كانت تستعد للهجوم على مدینة بنغازین وقد تولى حلف شمال الأطلسي، 

السیطرة على معظم أنحاء في العملیات العسكریة حیث ساعد قوات المعارضة للعقید القذافي 

  لیبیا.

 1970بموجب القرار:/ إحالة مجلس الأمن الأزمة اللیبیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة2

 2011فیفري  26المتبني من طرف مجلي الأمن في  مقابل صفر، 15والذي نال تصویت 

والمتعلق بإحالة الوضع في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، جراء الجرائم الدولیة الواقعة 

بالإقلیم، الأمر الذي جعل المدعي العام للمحكمة، یطلب من الدائرة التمهیدیة بإجراء 

توصلت إلى أن قوات الأمن اللیبیة قامت بتنفیذ تحقیقات في الجرائم المرتكبة في لیبیا، حیث 

هجمات في جمیع أنحاء لیبیا، وخاصة في مدینتي مصراتة وطرابلس، وذلك ضد المدنین 

بنت أن الهجوم الذي شنته قوات الأمن اتبع تالمتظاهرین ضد النظام معمر القذافي كما 

التي كان یقوم بها أسلوب عمل منسق مع الحرص على التستر على كل الأفعال المجرمة 

  النظام. موالوا

، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقیق، طلب المدعي العام إلى 2011ماي  16وبتاریخ 

یار القذافي" منإلقاء القبض ضد كل من "معمر أبو قضاة الدائرة التمهیدیة الأولى أوامر ب

لاتهامهم بارتكاب 1نوسي""سیف الإسلام القذافي"، وكذا رئیس المخابرات اللیبیة "عبد االله الس

                                                             
 .406-405سابق، ص المرجع الفریجة محمد هشام : دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، 1
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جرائم ضد الإنسانیة متمثلة في (القتل العمد، والاضطهاد) یدعي مشاركتهم في ارتكابها بعد 

  2011.1فیفري  15

  :/ بعض أوج متابعة المحكمة الجنائیة الدولیة لمجرمي الحرب اللیبیة3

الدائرة التمهیدیة أصدرت :یار القذافي"منقضیة المدعي العام ضد السید "معمر أبو  1أ.

أمرا بإلقاء القبض على الزعیم اللیبي معمر القذافي وذلك  2011جوان  27الأولى بتاریخ 

بعد التأكد لها بوضع هذا الأخیر وبالتنسیق مع حادثتین مخططا من أجل قمع وردع 

المتظاهرین المدنین ضد نظامه بكل الوسائل، كما أدركت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد 

أن معمر القذافي كان یقصد تحقیق الأركان الموضوعیة للجرائم المرتكبة، مع علمه بأن ب

  سلوكه جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنین وذلك بالتنسیق مع مقربیه.

، قررت الدائرة التمهیدیة الأولى إنهاء إجراءات الدعوى ضد 2011نوفمبر  29وفي 

  2قذافي" وذلك بعد استلام شهادة وفاته من السلطات اللیبیة.یار المن"معمر محمد أبو 

حسب قرار الدائرة التمهیدیة :/ قضیة المدعي العام ضد السید "سیف الإسلام القذافي" 2ب.

التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة فقد خلصت إلى أن هناك أسباب  ICC-11/01الأولى رقم 

معقولة للاعتقاد بأنه على الرغم من أن سیف الإسلام القذافي لا یشغل منصبا رسمیا إلا أنه 

اكتسب نفوذا بصفة قرابته من معمر القذافي والده، حیث كان یمارس السیطرة على أجزاء 

انت له صلاحیات رئیس الوزراء بحكم الواقع، كما أنه بالغة الأهمیة من جهاز الدولة وك

ها بكافة تأشرف على خطة لردع المتظاهرین المدنیین المناهضة للنظام من أجل ردعها واباد

، واعتقل سیف 2011جوان  27الوسائل، مما جعلها تصدر في حقه مذكرة توقیف بتاریخ 

  .2011نوفمبر  19الإسلام القذافي في الزینتان في 

                                                             
 .01وأجوبة عن إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن الحالة في لیبیا، المرجع السابق، ص أسئلة  1
  .409ص  المرجع السابق،،نائي في مكافحة الجریمة الدولیة،: دور القضاء الدولي الج فریجة محمد هشام2
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امتناع الحكومة اللیبیة عن تسلیم "سیف الإسلام القذافي" إلى المحكمة الجنائیة  ومع

الدولیة، رغم محاولات هذه الأخیرة المتكررة من أجل استلامه، والتي قوبلت في كل مرة 

) من نظام روما الأساسي تارة 94/1بالرفض من طرف الحكومة اللیبیة متحججة بالمادة (

م التحقیق معه في نفس الجرائم وفي جرائم أخرى إضافیة ولنفس وتارة أخرى بحجة أنه یت

  السلوك الذي یركز علیه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة.

مثل سیف الإسلام أمام محكمة لیبیة في "الزنتان" بتهمة  2013ماي  2وبتاریخ 

ئم بین طرابلس والمحكمة الإساءة إلى الأمن القومي فیما یعتبر مرحلة جدیدة من النزاع القا

  1الجنائیة الدولیة بشأن محاكمته.

وفي الأخیر یمكن القول أن العدالة كانت توصف بالمصداقیة، لو تعاملت المحكمة 

وقبلها مجلس الأمن مع بقیة القضایا بنفس الحزم والشدة التي تعاملا بها في السودان ولیبیا، 

 ان ولیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، فأینوكما قام مجلس الأمن بإحالة الوضع في السود

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمریكیة والبریطانیة 

  أثناء احتلال العراق، وكذا الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة في الأراضي الفلسطینیة.

لقد أحیلت على المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني : قضایا نزاعات الدول الإفریقیة

ثلاث قضایا تتعلق بالنزاع في الدول الإفریقیة أحداها من طرف جمهوریة الكونغو 

الدیمقراطیة، وأخرى من طرف أوغندا، وقضیة ثالثة من قبل جمهوریة إفریقیا الوسطى 

  وسنقتصر في دراستنا على القضیتین الأولى والثانیة.

باشر المدعي العام :الة من طرف جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةأولا : القضیة المح

بناء على رسالة وجهة له من  2004جوان  23للمحكمة الجنائیة الدولیة، التحقیق الأول في 

                                                             
 .412-411ص  المرجع السابق،،نائي في مكافحة الجریمة الدولیةفریجة محمد هشام ، دور القضاء الدولي الج1
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طرف رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، وهنا نتساءل عن واقع  الأزمة في الكونغو 

  م المرتكبة.وموقف المحكمة الجنائیة الدولیة من الجرائ

حكم "موبوتوسیسیكو" جمهوریة الكونغو :/ واقع الأزمة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة1

لوهن إلى حكمه "، ولم یتبادل ار، وهو الذي أطلق على البلد اسم "زائی1956الدیمقراطیة منذ 

الظروف، كالاحتجاجات المحلیة، عدد من  إلى غایة عقد التسعینات، عندما تمخض

ادات الدولیة لمجله في مجال حقوق الإنسان والآثار الناجمة عن الحرب في رواندا، والانتق

، 1، ونصب السید "كابیلا" نفسه رئیسا1997ونتیجة لذلك تمت تنحیته من السلطة في ماي 

قام الرئیس الجدید بطرد قوات الرواندیة المتبقیة في البلد عقب إلا أن هذا  1998وفي أوت 

دوث تمرد في صفوف الجیش في العاصمة كینشاسا، وفي مقاطعات الإجراء أدى إلى ح

كیفو في الشرق، ورغم السیطرة على الوضع في كینشاسا، إلا أن التمرد في مقاطعات كیفو 

استمر وانتشر لیصبح محاولة للإطاحة بالحكومة، وكانت فصائل التجمع الكونغولي من أجل 

ارض حكومة كابیلا أما حركة تحریر الكونغو الدیمقراطیة الذي تدعمه رواندا وأوغندا، تع

والتي هي عبارة عن جماعة متمردة أخرى فقد ظهرت في وقت لاحق، أما الجیش الرواندي 

السابق المتمثل في "میلیشیات أنترهاموي" فیتولى الدفاع عن حكومة كابیلا، ویقدم الدعم 

وتشاد وزمبابوي والجیش  اونامیبی دعم الذي یتلقاه من أنغولاللرئیس كابیلا فضلا عن ال

  2الكونغولي.

في لوساك زامبیا، وقعت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة إلى  1999جویلیة  10وفي 

جانب كل من أونغولا وأوغندا ورواندا وزمبابوي ونامیبیا وقف إطلاق النار، الذي یهدف إلى 

وقف القتال بین جمیع القوى المتحاربة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، كما وقعت حركة 

                                                             
 http:/www.un.org، منشور على الموقع الإلكتروني: 2004موجز الأعمال السنوي لمجلس الأمن في إفریقیا لعام  1
 .368ص مرجع السابق ،ر محمود المخزومي: العم 2
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من نفس العام، حیث یدعو الاتفاق لوقف إطلاق النار  01الاتفاق في  تحریر الكونغو على

  وإلى عملیة دولیة لحفظ السلام، والشروع في حوار وطني من أجل مستقبل البلد.

لقد عانى السكان المدنیون من شرق :/ الجرائم المرتكبة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة2

م والانتهاكات الخطیرة لأحكام القانون الدولي جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، من الجرائ

، وذهبت 1الإنساني والتي كانت تقع یومیا فكان المدنیون عرضة لعملیات القتل العشوائي

ألاف النساء الكونغولیات من جمیع الأعمار، بینهن فتیات صغار ونساء مسنات، ضحایا 

صي وأعقاب البنادق للاغتصاب والاختطاف والاسترقاق الجنسي، وتعرضت للضرب بالع

والجلد بالسیاط، كما أن العدید من الناجیات من العنف یعانین مما یلي : الإصابة بعدوى 

فیروس السیدا، نقص المناعة المكتسبة، وكثیر من الأمراض التي تنتقل عن طریق الجنس، 

  2وهبوط الرحم، والناسور، غیره من الإصابات الخطیرة في الجهاز الإنجابي.

قام  2004جوان  23بتاریخ :المحكمة الجنائیة الدولیة من الجرائم المرتكبة/ موقف 3

المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة "لویس مورینو أوكامبو" بفتح التحقیق الأول المتعلق 

، ذلك لأن المحكمة 2002جویلیة  1بالجرائم المرتكبة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة منذ 

التي وقعت بعد دخولها حیز النفاذ، وقد أكد المدعي العام في هذا رائم لا تختص إلا بالج

الصدد أن فتح هذا التحقیق یعد أهم خطوة لتحقیق العدالة الدولیة وضمانا لحمایة الضحایا 

مع العلم أن هذا القرار قد تم اتخاذه بالتعاون مع جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وعدد من 

  .الدول والمنظمات الدولیة

وقعت المحكمة الجنائیة الدولیة وحكومة كونغو الدیمقراطیة اتفاقا  2004وفي أكتوبر 

للتعاون، یسمح ببدء التحقیقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة إلى ارتكبت في 

                                                             
، منشور على الموقع الإلكتروني: 10/04/00، وثیقة رقم 2000لعام  ةالدولیالتقریر السنوي لمنظمة العفو  1

http://www.nohr_s.org 
 .413-412ص  المرجع السابق،،نائي في مكافحة الجریمة الدولیةفریجة محمد هشام ، دور القضاء الدولي الج2
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الدولة، حیث بدأت هذه التحقیقات بالفعل في إقلیم "إیتوري" ومنذ بدء هذه التحقیقات وحتى 

  توجه المحكمة أي اتهام.لم  2005سنة 

وبعد العدید من التحقیقات تم توقیف أربعة كونغولیین وهم قادة المیلیشیات "توماس 

"غلوبان كاتانغا"و"ماتیونغودجولو" المتهمین بالضلوع في الحرب الأهلیة التي  يمجیر یو"1ا

یباري "جان  مزقت "إیتوري" شرق الكونغو الدیمقراطیة، بالإضافة إلى نائب الرئیس الكونغولي

  .2" الملاحق بتهمة ارتكاب رجاله جرائم في جمهوریة إفریقیا الوسطىابم

ومن المفارقات العجیبة أنه وفي الذكرى العاشرة لمعاهدة روما، قرر قضاة المحكمة 

الجنائیة الدولیة الإفراج عن "توماس لوبانغادیالو" وهو أول مدعى علیه في تاریخ المحكمة 

  ج هذا إحراج جدي للإدعاء وخیبة أمل كبیرة للضحایا.ویعتبر قرار الإفرا

وبالرغم من أن "لوبانغا" قد اتهم بارتكاب جرائم حرب، إلا أن القضاء مؤخرا قرر إنهاء 

القضیة لأسباب قانونیة مبدئیة تتعلق بحقوق الدفاع، حیث كان بحوزة الإدعاء أدلة لم یطلع 

ا الإدعاء من وثائق الأمم المتحدة التي لا علیها الدفاع، وأن معظم هذه الأدلة حصل علیه

یمكن نشرها، وأمر القضاة أن هذا الأمر سیجعل من المستحیل الحفاظ على استقلالیة 

  وعدالة المحاكمة.

والجدیر بالذكر أن قرار الإفراج عن "لوبانغا" أثار ردود فعل قویة، حیث اعتبر القرار 

ین علموا على إحضار "لوبانغا" لیمثل أمام بمثل صفعة قویة للمواطنین في الكونغو، والذ

المحكمة وقامت منظمة وتنس الدولیة أن لحقوق الإنسان، أن القرار الإفراج شدید الإزعاج 

وأنه غامض بالنسبة لجمیع الناس الذین خاطروا بحیاتهم للشهادة ضد "لوبانغا" كما لا یمكن 

  ألاف الأطفال الذین انتهكت طفولتهم بتحویلهم إلى جنود. إنصاففهم عجز المحكمة في 

                                                             
 .415ص  المرجع السابق، ،نائي في مكافحة الجریمة الدولیةفریجة محمد هشام ، دور القضاء الدولي الج1
الدولیة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني :  نائیةس الكونغو السابق أمام محكمة الجنائب رئی 2

http://www.aljazera.net 
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هكذا فإن نجاح "لوبانغا" في المحكمة أعقبه اهتمام شدید من عدة أطراف في الكونغو 

من جهة ضحایا "لوبانغا" وهؤلاء الذین كانوا على استعداد لتوفیر أدلة ضده یخشون الآن 

أنصاره أن إطلاق سراحه ینصف الشرعیة  إذا أطلق سراحه، ومن جهة أخرى سیعتبرالانتقام 

على النزاع الوحشي الذي كانوا طرفا فیه في الإقلیم الشرقي من جمهوریة الكونغو 

  1الدیمقراطیة.

قرر المدعي العام للمحكمة الجنائیة :ثانیا : القضیة المحالة من طرف جمهوریة أوغندا

ضیة المحالة إلیه من طرف ن مباشرة التحقیق في الق2004جویلیة  29الدولیة بتاریخ 

جمهوریة أوغندا بناء على الجرائم المرتكبة في حق الأبریاء وفیما على نتعرف خلفیة النزاع 

  في أوغندا والجرائم الناتجة عن ذلك وموقف المحكمة الجنائیة الدولیة من هذه الجرائم.

حركات تمرد في آن تواجه الحكومة الأوغندیة ثلاث :/ خلفیة النزاع في جمهوریة أوغندا1

واحد وهي (جیش الرب للمقاومة، القوى الدیمقراطیة الموحدة في الجنوب الغربي، وجبهة 

تحریر غرب النیل) وكلها حركات معادیة لأقلیة التوشي التي ینتمي إلیها الرئیس 

  2"موسیفیني"

غیر أن أبرز حركات التمرد كانت حركة جیش الرب للمقاومة بقیادة "جوزیف كوني"، 

  .1987 ممنذ عاورجله الثاني في القیادة "فنسنت أوتي" وهي معارضة للحكومة الأوغندیة 

مة حرب اتسمت و وقد اتسم النزاع بالضراوة والوحشیة، حیث خاض جیش الرب للمقا

شامل  3بهجمات عنیفة وأعمال خطف، وردت الحكومة الأوغندیة على ذلك بعنف هیكلي

عرضت هذه المنطقة وجزء من المناطق في شرق ضد الأهالي في شمال أوغندا، حیث ت

                                                             
 .413-412ص  المرجع السابق،،نائي في مكافحة الجریمة الدولیةفریجة محمد هشام ، دور القضاء الدولي الج1
 .373سابق، ص المرجع ال خزومي:عمر محمود الم 2
العنف الهیكلي هو كل حالة یتم فیها إعاقة التنمیة البشریة، بهیاكل اقتصادیة وسیاسیة وهو مدخل غیر متساو إلى  3

، مسح  1، ط ولمحماةالتمثیل السیاسي. أنظر في ذلك : شومیروسماركیه، جیش الرب للمقاومة في السودان، تاریخ 

 .01، ص2008الأسلحة الصغیرة، المعهد الدولي للدراسات الدولیة، جنیف، سویسرا، 
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منهجیة،كما لجأت الدولة في تكتیكاتها إلى محاصرة سكان تلك  أوغندا إلى عملیات تهمیشیة

صار حالالمناطق بأكملهم، فیما یسمى بالقوى المحمیة إلا أن الحقیقة خلاف ذلك فكان 

  1إنشاء معسكرات تشرید ذات ظروف غیر إنسانیة. غرضب

ارتكب جیش الرب للمقاومة  العدید من انتهاكات :المرتكبة في جمهوریة أوغندا / جرائم2

خلال المعركة الدائرة مع قوات الحكومة بما في ذلك تشویه أجسام المدنیین، وانتهاك حقوق 

لاستغلالهم جنسیا، وكان جیش  واشدواحتآلاف الأطفال، الذین أجبروا على العمل كجنود 

وا من الرعب والخوف في شمال أوغندا،كما قام بمختلف الأعمال الرب للمقاومة قد خلف ج

  الوحشیة خرقا لأحكام القانون الدولي الإنساني .

قام "جیش الرب للمقاومة" بمهاجمة المدنین في  2004ففي النصف الأول من العام 

نطقة لیرا، كما هاجم مخیم "بارولینا" للنازحین داخلیا في م "غولو ، كیفوم ، لیراوبادیرامناطق "

وقتل مایزید عن مائتین شخص، فضلا عن مهاجمته المدنیین، فإن الأعمال الوحشیة طالت 

كذلك الأعیان المدنیة ولم تكن هذه الأعمال حصر على الجماعات المسلحة بل قامت بها 

  الحكومة.

كما لم یسلم الصحافیون من الاعتداء علیهم حیث تعرض بعض الصحافیین لتوجیه 

لهم، كما تعرضت المحطة الإذاعیة الخاصة "لایف إف إم" التي تعمل في جنوب  تهم جنائیة

مما أدى لتوقفها عن البث لعدة  2007غرب أوغندا للهجوم من طرف المسلحین في أكتوبر 

أیام ولم یلاحق أحد لارتكاب هذه الجریمة، كما اتهم ثلاث صحافیین یعملون في صحیفة 

بخبر زعم أن بعض الجنود دبروا سرا للعمل ضمن أفراد  "ذامونتیور" بالتحریض فیما یتصل

الشرطة سعیا لإخضاع قوة الشرطة لسیطرة الجیش، وفي نوفمبر اتهم صحفیان من العاملین 

في صحیفة "ذامونتیور" بالقذف الجنائي بسبب مقال یزعم أن المفتش العام للحكومة أعید 

  فة للقواعد الخاصة بالوظائف العامة.إلى كشف الأجور الحكومي بعد تقاعده، وذلك بالمخال
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كما تعرض السكان المدنیون للتعذیب وسوء المعاملة على أیدي قوة الشرطة وأجهزة 

التي كانت تعرف من قبل باسم "وحدة  ،أمن الدولة، وتعرضت وحدة "وحدة الردع السریع"

التصدي لجرائم العنف" للانتقاد على وجه الخصوص من جانب منظمات عدة، من بینها 

"اللجنة الأوغندیة لحقوق الإنسان"فیما یتعلق بحوادث التعذیب، سوء المعاملة، والاحتجاز 

ومي لإجراء أي رد حك 2007التعسفي للأشخاص المشتبه فیهم ولم یصدر حتى نهایة عام 

  1تحقیقات في إدعاءات التعذیب وغیره من أشكال سوء المعاملة.

نتیجة :/ موقف المحكمة الدولیة الجنائیة من الجرائم المرتكبة في جمهوریة أوغندا3

للأوضاع التي سادت جمهوریة أوغندا سارع الرئیس الأوغندي "یوري موسیفیني" ببعث رسالة 

ئیة الدولیة، وقد إلتقى بالمدعي العام في لندن حول كیفیة إلى المدعي العام للمحكمة الجنا

مؤتمر  2004جانفي  29التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث عقد الطرفان بتاریخ 

صحفیا في لندن أكد فیه الرئیس الأوغندي أن معظم جیش الرب للمقاومة هم من الأطفال 

، وأنه سیصدر قانونا یعفو فیه عن تم تجنیدهم عن طریق الاختطاف وعلیه فهم ضحایا

الوحیدین عن ما تم  المسئولینالمتمردین الذین یتركون السلاح باستثناء القادة لأنه یعتبرهم 

  ارتكابه من جرائم في حق الإنسانیة.

وسرعان ما قام المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة بإبلاغ جمعیة الدول الأطراف 

أوغندا، ثم بدأ بجمع المعلومات بهدف التحصل على الأساس  بالوضع السائد في جمهوریة

القانوني لمباشرة التحقیق، وقد تأكد المدعي أن الجرائم المرتكبة في أوغندا تدخل ضمن 

  2اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.

، أصدرت المحكمة أول أوامر قبض في تاریخها ضد خمسة 2005أكتوبر  14وفي 

،"فنسنت أوتي"،"أوكوتأودیامبو"،"دومینیك مقاومة" وهم "جوزیف كوني"من كبار "جیش الرب لل

أونغوین"،"راسكالوكویا"، وقد اتهموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب بما في ذلك 
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الجنسي وشن هجوم مباشر على سكان مدنیین، إلا أن  والاسترقاق القتل والاغتصاب، 

الرئیس "موسیفیني" منح العفو لخمسة من كبار قادة "جیش الري للمقاومة" زمن بینهم 

  "جوزیف كوني"و" راسكالوكویا"، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام.

 وافقت الحكومة و"جیش الرب للمقاومة" على وقف إطلاق النار 2005أوت  26وفي 

طلب الرئیس الأوغندي من المحكمة الجنائیة الدولیة الإبقاء  2005وفي الثاني من سبتمبر 

على التهم الموجهة إلى قادة "جیش الرب للمقاومة" لحین التوصل إلى اتفاق شامل للسلام، 

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، توقفت محادثات السلام بسبب الاختلاف حول أوامر 

لمحكمة الجنائیة الدولیة وأعلنت " قوة الدفاع الشعبي الأوغندیة " أنها القبض الصادرة من ا

  هجماتها ضد متمردي "جیش الرب للمقاومة". استأنفت

وفي نوفمبر وافق الطرفان على تمدید المحادثات لاستمرار عملیة السلام، إلا أن 

العرض الذي قدمه الرئیس الأوغندي للعفو عن قادة "جیش الرب  أدانتمنظمة العفو الدولیة 

وقالت إن عرض الحمایة یعد انتهاكا لالتزامات أوغندا بموجب القانون الدولي لأنها  للمقاومة"

  هي التي أحالت القضایا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

لقبض علیه، ولا ، أكدت المحكمة أن "راسكالوكوبا" قد توفي دون ا2006وفي نوفمبر 

یزال الأربعة الآخرون مطلقي السراح، وتسعى منظمة العفو الدولیة من أجل إلقاء القبض 

  1علیهم دون مزید من التأخیر.

وفي الأخیر فإن المجتمع الدولي ینتظر من المحكمة الجنائیة الدولیة، أكثر من مجرد 

ي قضیة أوغندا لیس فقط توجیه الاتهام إلى أطراف دون أخرى خاضعة لعملیة مسیسة، فف

عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي حدثت، بل  المسئولینمقاتلو جیش الرب هم 

أفراد كثیرون من كبار القادة في الدولة قاموا بمثل أبشع من تلك الجرائم بهدف الحفاظ على 

  أمن البلاد، وبذلك یجب تفعیل ملاحقتهم من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة.
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  الخاتمة: 

یعد ما سبق دراسته حصیلة جهد  ب موضوع مذكرتنا،بعد التطرق لمختلف جوان

الدولیة عن  والمسؤولیةمتواضع  لدراسة الإنتهاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف الأربع 

ذلك والتي تعتبر بلا أدنى شك من الموضوعات الهامة التي باتت الحاجة الملحة إلى 

ة جیدة ومتأنیة من قبل القائمین والدارسین وذلك بسبب الوضع الراهن في دراستها بصور 

خلصنا إلى جملة من حیث  ,وظهور الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ,العالم

  وذلك على النحو التالي: النتائج والاقتراحات

  أولا: النتائج:

رغم تمسك البعض باعتبار المسؤولیة الدولیة لا تنشأ إلا بین أشخاص القانون  -

الدولي وهي منحصرة في الدولة والمنظمات الدولیة، إلا أن حمایة الكائن البشري 

جعلت الفرد یحتل مكانة في القانون الدولي المعاصر،  الإنسانیةوترسیخ القیم 

 بحیث أصبح یعد شخصا من أشخاص القانون الدولي.

مساءلته أصبح من المكن  بما أن الفرد أصبح یتمتع بشخصیة قانونیة دولیة فإنه -

الإنسانیة أو ضد السلم العالمي، وقد رتب القانون الدولي  جنائیا لارتكابه جرائم ضد

 ا من القواعد التي تعاقب الفرد مباشرة لارتكابه مثل هذه الجرائم.المعاصر عدد

اتجه كل من القانون الدولي الجنائي وكذا القانون الوطني إلى تكریس مبدأ  -

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وذلك من خلال قواعدها، حیث یمكن اعتبار هذه 

من أجل فرض تطبیق المسؤولیة القواعد الأساس القانوني الذي یمكن الاستناد إلیه 

 الجنائیة الدولیة للفرد عن الأفعال التي تعد جرائم حرب.

من خلال  1949یتحقق الردع الجنائي للانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف  -

ترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب، على المستوى الدولي أو 

تتنوع الآلیات القانونیة التي من شأنها  يالدولمستوى العلى المستوى الوطني فعلى 
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غض النظر عن زمن ارتكابهم الجرائم أو مواجهة مجرمي الحرب أینما وجدوا ب

المكان الذي تمت فیه أو المنصب الرسمي لمرتكب الجریمة، وهذه الآیات قد مرت 

مبرغ وطوكیو عقب نهایة الحرب ر من محاكم نو  ابتداءبمراحل تاریخیة قانونیة 

لعالمیة الثانیة، مرورا بالمحاكم الخاصة على إثر الانتهاكات الجسیمة للقانون ا

كبة في كل من یوغسلافیا السابقة، وصولا إلى تالدولي الإنساني وجرائم الحرب المر 

فكرة القضاء الجنائي الدائم متمثلا في المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تناولت 

 رائم الحرب.العدید من المسائل ذات الصلة بج

أما على المستوى الوطني فنجد الآلیات الوطنیة الردعیة ممثلة في القضاء الوطني من أجل 

وجرائم الحرب  الإنسانيعلى الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي  ضمان العقاب

  .ویعتبر مبدأ الاختصاص العالمي من أبرز المبادئ في هذا المجال

محكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أسلوبا مبتكرا في مجال یعتبر النظام الأساسي لل -

ن جرائم الحرب في الواقع مسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عوتكریس قواعد ال إرساء

العملي من خلال توفیره لآلیة المقاضاة تكون أكثر فعالیة من أیة آلیة سابقة، والتي 

الجنائیة الدولیة والمحاكم  تتجسد أساسا في إقراره لمبدأ التكامل بین المحكمة

 الوطنیة.

یعتبر التعاون الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسیمة عنصرا جوهریا وفعالا في  -

 مواجهة إفلات مجرمي الحرب من العقاب

ضرورة تكریس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي قصد تضییق الخناق على  -

كبیرة في تحذیر مجرمي هذا المبدأ یساهم بدرجة المجرمین باعتبار أن تطبیق 

 الحرب من ارتكاب أیة جرائم في المستقبل

عملها وأحسن مثال  ةلقر علقد ضل عمل المحكمة خاضعا لتأثیر الدول القویة في  -

ي بإحالة حالة على المحكمة، لمجلس الأمن الدولالمخولة لك هو السلطة على ذ



 الخاتمة 

 

 

125 

 أمامهامنظورة  بأن یطلب وقف التحقیق أو المحاكمة في أیة دعوى وكذلك سلطته

شهرا مع إمكانیة تجدیده للطلب مرة أخرى وذلك بموجب الفصل السابع  12لمدة 

 . من النظام الأساسي 16المادة المتحدة  الأمممن میثاق 

افتقار المحكمة الجنائیة الدولیة لجهاز تنفیذي جعل المحكمة غیر قادرة على تقدیم  -

عنها من أحكام مما ینقص من فعالیتها المتهمین للمثول أمامها، أو تنفیذ ما تصدر 

 ویبقى عمل المحكمة مرهون بمدى استجابة الدول للتعاون معها.

  : ثانیا: الإقتراحات

جرائم  مثلالتوسع في الاختصاص الموضوعي للمحكمة لیشمل جرائم أخرى  -

موال، وكذا جرائم الاتجار غیر الشرعي للمخدرات، فهي الإرهاب وجرائم تبییض الأ

 خطورة عن الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمةلا تقل 

من نظام روما الأساسي من خلال  16ل نص المادة ضرورة العمل على تعدی -

 من بطلب المعني في التحقیق أو المقاضاة مرة واحدة على أنهالسماح لمجلس الأ

م القانون من توظیف سلطته في الإحالة بما یقدالأكثر، كما یتعین على مجلس الأ

لك من خلال إحالة الجرائم المرتكبة في كامل لدولي الإنساني في كل الأزمات، وذا

 بقاع العالم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة دون تمییز.

ولخطورة رغم النص على مبدأ أن القانون الجنائي لا یسري على الماضي إلا أنه  -

الأساسي للمحكمة وامتدت بإرادة الجرائم المستمرة التي بدأت قبل سریان النظام 

 ا النظام حیز التنفیذذالجاني إلى ما بعد دخول ه

لتعقب المجرمین  الأنتربولجهاز شرطة دولیة على غرار البولیس الدولي  إنشاء -

 من صلاحیات لتنفیذ أحكام المحكمة ما یلزم  وإعطاءهعلى مستوى العالم وتزویده 

وظائفها كالمساعدة على جمع  أداءالتعاون التام من جانب الدول مع المحكمة في  -

 دلة وإلقاء القبض على المتهمین وتسلیمهم لها وتنفیذ الحكم علیهم وغیرها من الأ
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  .التي تساهم في تفعیل دور المحكمة للقیام باختصاصاتها الإجراءات
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 2008هومة، الجزائر ، 

دولي الجنائي، من حمایة حقوق الأفراد إلى تجسید العدالة هشام محمد فریجة : القضاء ال .16

، الطبعة الأولىالدولیة (نظرة شاملة للقضاء الدولي الجنائي وصولا للمحكمة الجنائیة الدولیة)، 

 .2011،دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان

  الرسائل العلمیة
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 .204، ص 2012-2011 جامعة بسكرة، الحقوق،

دولیة لتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة بین النجاحات بن عودیة نصیرة: الجهود ال .3
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  .2012 الجزائر،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

روشو خالد: الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، كلیة  .6

 .2012 الجزائر، الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

زغادي محمد جلول: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة مجرمي الحرب"بین  .7
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 الجزائر. الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف،

  المقالات:

براء منذر كمال عبد اللطیف: علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة مقارنة) بحث  .1

. 17متغیر، جامعة الطفیلیة التقنیة، ص  مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في عالم

 braamunther@yahoo.comأنظر ذلك في الموقع 

الدولي  نالاتفاقیة الدولیة لجریمة الإبادة الجماعیة وفقا لمفهوم القانو : رزاق حمد العوادي .2

، مقال في القانون الدولي، منشور والمسؤولیة المترتبة عن الإخلال بها طبقا للقانون الدولي

 .www.ahewar.orgعلى الموقع الإلكتروني : 

رزاق حمد العوادي: الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان في زمن الصراعات  .3

 www.ahewar.orgمقال في القانون الدولي، منشور على الموقع الإلكتروني : المسلحة،

 یق الدولیة في السلم والاستقرار في المجتمع الدوليار: دور المعاهدات والمواثعطریاض ال .4

 .www.ahewar.orgمنشور على الموقع:

، سامر أحمد موسى: العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .5

  www.ahewar.orgمقال في القانون الدولي، منشور على الموقع الإلكتروني : 

ا حق ارتكاب الجرائم ضد مشكري عتلم :عدم انضمام الولایات المتحدة وإسرائیل لا یعطیه .6

موقع الإلكتروني المنشورا على  مقال الإنسانیة،

www.almotamar.net/news/5883/htm. 



 قائمة المراجع
 

 

130 

دوتلي: "التدابیر الوطنیة اللازمة للبدء في تنفیذ القانون الدولي الانساني"،  تریزاماریا  .7
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  الاتفاقیات الدولیة 
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 .1973الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها لسنة  .2
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 .28/06/1919معاهدة فرساي الموقعة بتاریخ  .4

 .1945اتفاقیة لندن لعام  .5
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 .17/07/1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في  .7

  .12/08/1949اتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في  .8

  مجلات:

إبراهیم سلیمان العطور : الالتزام بالشرعیة الدولیة في الجرائم الدولیة، مجلة الشریعة والقانون،  .1

  .2011العدد السادس وأربعون، أفریل، 

لؤي محمد النایف: العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني، (دلیل  .2

الدولي الإنساني)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، التنفیذ الوطني للقانون 

 2011 -العدد الثالث– 27المجلد 

  مواقع: 

الرئیس عمر البشیر یتعهد بعدم تسلیم أي سوداني لجهة خارجیة، أنظر ذلك في الموقع  .1

http://gon.eg_algomhoria 

، منشور على الموقع الإلكتروني: 2004موجز الأعمال السنوي لمجلس الأمن في إفریقیا لعام  .2

http:/www.un.org 
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 .س، أكدال، الرباطخاممحمد ال
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 16صادرة بتاریخ  Q&A_LIB_00_002/11_Araالمحكمة الجنائیة الدولیة؟ الوثیقة رقم : 

 .2011ماي 
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  .2011فیفري  26الصادر في  S/RES/1970، مجلس الأمن ، الأمم المتحدة 2011
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خص:                                                                             المل

الحجر الأساس للقانون الدولي الإنساني المعاصر  1949تعتبر إتفاقیات جنیف لعام 

بإحترام الفرد  أساسا بطبإعتبار أن الهدف الأساسي الذي تنبني علیه هذه الإتفاقیات یرت

على كرامته, وقد ساهمت نصوص هذه الإتفاقیات في توسیع نطاق القانون  والحفاظ

 لنزاعاتلتشمل ابذلك المعوقات المرتبطة بالسیادة الوطنیة, متجاوزة الدولي الإنساني,

 من إنتهاكات جسیمة ینجر عن هذه النزاعات المسلحة نظرا لماو  ,المسلحة غیر الدولیة

یترتب عنها قیام  خصوصا, 1949جنیف وإتفاقیاتالإنساني عموما  للقانون الدولي

وعند  ارتكابهاوقت مهما كانت صفته  مقترفهاائیة الدولیة على عاتق المسؤولیة الجن

  تكون العقوبة هي نتیجتها الحتمیة.    المسؤولیةثبوت هذه 

قفزة نوعیة في سیاق المسار التطوري لقواعد  1998روما لعام اتفاقیةولقد مثلت   

محطة مضیئة للجهود الدولیة من أجل الحد من  باعتبارهاالقانون الجنائي الدولي, 

عملیة للمحكمة الجنائیة إلا أن الممارسات ال، العقابوتفعیل الجرائم الدولیة  ارتكاب

من خلال خضوع المحكمة  ،القانون الجنائي الدولي منظومةتثبت مدى قصور  ،الدولیة

إلى الحصانة التي یتمتع بها بعض المسؤلین ومثال على  لإرادة الدول القویة,بالإضافة

تأثیر مجلس الأمن على عمل المحكمة كما أن  ذالك القادة العسكریین الإسرائیلیین,

یة في قلب الإجراءات السیاس عتباراتللإ ، من خلال توظیفهواضح یة الدولیةالجنائ

  .ستقلالیتهامما یفقد هذه الأخیرة إ، المتبعة أمام الحكمة الجنائیة الدولیة
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